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مقدمة

النّاميــة  الــدّول  مــن  كبــر  لعــدد  بالنّســبة  التّنميــة  تحــدّي 
الأنظمــة  وتوجيــه  الصّــادرات  تنويــع  لتحــدّي  مــرادف  هــو 
والهيــاكل الاقتصاديّــة بعيــدا عــن التّبعيّــة للمــوارد الطّبيعيّــة 
 .)Rodrik  2004,  Page  2008,  Greenwald/Stigliz  2013(
ــه أمــر  ــرى أن ــوارد يُ ــة بالم ــدّول الغنيّ ــدى ال ــع الصّــادرات ل تنوي
ــة  ــزّات الخارجيّ ــن اله ــة م ــة الاقتصــادات المحليّّ حــاسم لحماي
 )Prebish 1950( والمحافظــة عــى النّــوّ الاقتصــاديّ. بيربيــش
ــه بســبب انخفــاض معــدّلات  وســينغر )Singer 1950( جــادلا أنّ
ــة، يتوجّــب  التّبــادل التجــاريّ المرتبطــة بصــادرات السّــلع الأوّليّ
عــى الــدّول أن تســى جاهــدة مــن أجــل تنويــع الصّــادرات عــن 

طيرــق تطويــر قدراتهــا التّصنيعيّــة.

الهبوط الحادّ لأسعار النّفط منتصف سنة 2014 ذكّر العديد من 
الدّول النّفطيّة بأهميّة هذه الرؤية الحاسمة. الجزائر، التي تمثّل 
المحروقات أكثر من %90 من صادراتها الإجماليّة مثلما كان عليه 
الحال سنة 2015، رأت أنّ معدّلات النّوّ في انخفاض وعجزها 
المالّي في تزايد خطير بلغ 15.6 بالمئة من النّاتج المحلّّ الإجمالّي 

 .)FMI 2017( 2015 سنة

للنّفط  المصدّرة  للدّول  الدّوليّة تحذريات  الماليّة  المؤسّسات  وجّهت 
تدعوها لعقلنة الإنفاق، تنويع مصادر الإريادات وبذل مجهودات 
أكبر لتحسين المناخ التجاريّ. على سبيل المثال، تقرير صندوق النّقد 
الدّولي حول الجزائر سنة 2017 أشار إلى أنّ " الجزائر بحاجة إلى 
تنفيذ إصلاحات هيكليّة واسعة النّطاق لتحسين مناخ الاستثمار، 
دعم الاقتصاد المتنوّع وتيسير عمليّة نشوء قطاع خاصّ ديناميكّي" 
)FMI 2017 : 40(. كما يشير التّقرير إلى أنّ مستويات الإنفاق لدى 
الجزائر لا يمكن تّحملها وأنّ الإطار المؤسّسي يحدّ من ظهور قطاع 
.)FMI 2017 : 42( خاصّ نشط من شأنه أن يقود تنويع الصّادرات

ــن إهمــال أو  ــذه السّياســة ليســت ناتجــة ع ــاء ه ــر أنّ أخط غ
ــن طــرف  ــليمة للاقتصــاد الكلــيّ م ــل بالاســراتيجيّات السّ جه
النّخــب السّياســيّة. نيوبــري )Newberry 1986( يجــادل بــأنّ 
ــا في تفســرهم  ــرا مركزيّ ــدون عن ــراء الاقتصــاد يفتق خ
تبــيّ سياســات غــر ســليمة مــن  ء أو في  الــيّّ لــأداء 
ــدان الوفــرة المــوارد : " الحكومــات ". مســتندة  طــرف البل
ــد  ــدوق النّق ــات صن ــة الحــم الرّاشــد "، توصي ــى " خطّ ع
ــة  ــة بالمــوارد الطّبيعيّ ــدان الغنيّ ــدّولي السّياســاتيّة إلى البل ال
تميــل إلى أن تكــون وصفــات نموذجيّــة حــول كيــف يمكــن 
للــدّول أن تتجنّــب مــا يسّمــى بلعنــة المــوارد، الفكــرة القائلــة 
بــأنّ وفــرة المــوارد الطبيعيّــة تقــوّض النّــوّ الطّويــل الأجــل 
 .)Kolstad/Wiig 2009( وتتســبّب في اللّاســتقرار السّــياسّي

الهادفــة  السّياســاتيّة  التّوصيّــات  لهــذه  السّياســيّة  الطّبيعــة 
لتحقيــق التّنــوّع تعكــس المجــال الضّيّــق الــذي لا يــزال مسموحــا 
بــه ضمــن صنــدوق النّقــد الــدّولّي لاعتبــارات سياســيّة ويعكــس 
يأضــا نزعــة النّــوّذج الليّــرالّي الجديــد الكبــرة لــزع الطّابــع 
التّوصيــات  الاقتصــاديّ.  التّطويــر  عمليّــات  عــن  السّــياسّي 
السّياســاتيّة التّكنوقراطيّــة يــمّ اســتبعادها بشــل كبــر والكثير 
ــع  ــى ري ــرة ع ــة كب ــد بدرج ــزال تعتم ــة لا ت ــدّول النّامي ــن ال م

.)Smith 2014( الهيدروكربــون 

السّــؤال المحــوريّ المحفّــز لهــذه الورقــة هــو كالتّــالي : مــا الــذي 
يفــرّ انعــدام التّنــوّع والتّقيــة في الــدّول النّاميــة الغنيّــة بالنّفــط 
رغم السّــند التّجيرــيّ والنّظــريّ القــويّ؟ الكتابــات الموجــودة 
الــي تحــاول الإجابــة عــى هــذا السّــؤال تعتمــد أساســا عــى 
تفســرات تســتند عــى " لعنــة المــوارد "، إطــار الدّولــة الرّيعيّــة 
 Robinson et al.  2006( )NIE( والاقتصــاد المؤسّــي الحديــث
,Auty 2001, Collier/Hoeffer 2005, Ross 2004( لكنّ اتّاهات 
ا  حديثــة تحــدّت وجهــات النّظــر هــذه معتــرة إيّاهــا بنيويّــة جــدًّ
 )Poteete 2009( .ومقللّــة مــن أهميّــة الــدّور الــذي تلعبــه الوكالــة
قــال بــأنّ بوتســوانا اســتطاعت في الغالــب تفــادي لعنــة المــوارد 
بالــرّغم مــن مخزونهــا الكبــر مــن المــاس بســبب طبيعــة ائتلافهــا 
بــن  العقــود  بشــأن  للمفاوضــات  بدراســهما  السّــياسّي. 
الحكومــة الأوغنديّــة والــرّكات المتعــدّدة الجنســيّات، هيــي 
وإيزمــا )Hicky/Izma 2016( يدافعــان عــن تحليــل لديناميّــات 
السّياســة والسّــلطة يــدعم المؤسّســات في دراســها لــأداء 

ــة بالنّفــط. ــدّول الغنيّ الاقتصــاديّ في ال

بناء على هذه التّحاليل، لكن مع تركيز صريح على عراقيل تنويع 
الصّادرات، هذه الورقة ترى بأنّ مدى انخراط الحكومات في جهود 
التّنويع والتّقية هو في الأساس دالةّ على التّأثير المتبادل بين طبيعة 
الائتلاف السّياسّي في السّلطة وميلهِ الإيديولوجّي، وتفاعل هذين 

العنيصرن مع التّدخّلات السّياساتيّة الخارجيّة.

التّباينات  الحجّة  تفسّ هذه  والثّابتة،  القطعيّة  للتّفسيرات  خلافا 
في حدّة السّياسة والاقتصاد الرّيعي في البلدان ذات المؤسّسات 

المتشابهة  ظاهيّرا.

ــا  ــح مجــالا تحليليّ ــدّل يتي ــق إطــار تســوية سياســيّة مع عــن طير
أكــر للإيديولوجيّــات، تــدرس هــذه الورقــة تطــوّر إدارة النّفــط 
والسّياســات الصّناعيّــة في الجزائــر منــذ الاســتقلال. تُعــرَّف 
السّياســة الصّناعيّــة عــى نّأــا الجهــود الاســراتيجيّة الرّسميّــة 
المبذولــة مــن طــرف الحكومــة لتطويــر القطــاع الصّنــاعي وتنويــع 
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وعــاء إيــرادات الدّولــة )Gray 2013(. يُعتقــد أنّ الجزائــر انتقلــت 
مــن ائتــاف إنمــائّي محتمــل في عهــد جبهــة التّحيرــر الوطــيّ 
بقيــادة بومديــن في العقــود الأولى للاســتقلال مــن 1962 إلى 
مــا  تدريجيّــا إلى  ذلــك تحوّلــت  بعــد   ،1970 أواخــر  تقيربــا 
يعتــره " خــان " )Khan 2010( نوعــا مهيمنــا ضعيفــا للتّســوية 
ــام  ــا أم ــلطة وضعفه ــكّك السّ ــادة تف ــاع زي ــع ارتف السّياســيّة م
ــرف  ــي تُع ــة الأولى ال ــة. خــال المرحل الاحتجاجــات الاجتماعيّ
يأضــا بالحقبــة الاشــراكيّة، تحقّقــت إنجــازات هامّــة في تطويــر 
ــؤات  ــن تنبّ ــر م ــك الكث ــة بذل ــد، متحدّي ــة للبل ــدة الصّناعيّ القاع
نظيرــة لعنــة المــوارد. مــع ذلــك، أظهــر الائتــاف الحــاكم خــال 
ــلّ للاســتفادة  ــا أق ــا إيديولوجيّ ــدرة والتزام ــة ق ــة الليّبراليّ الحقب

ــادرات. ــة الصّ ــع وترقي ــط لتنوي ــدات النّف ــن عائ م

الصّادرات  تنويع  الجزائر في  فشل  وراء  يقف  مهمّ  عامل  هناك 
خارج قطاع المحروقات ريتبط بالعلاقة المعقّدة والمقيِّدة بين الدّولة 
ورأس المال الخاصّ التي استمرّت في كلتا الحقبتين الاشتراكيّة 
والليّبراليّة. لم تتصدّى عمليّة تحرير السّوق التي قادها صندوق 
العراقيل، بدلا من ذلك، بإهمالها الأخذ بعين  الدّولّي لهذه  النّقد 
الليّبراليّة  البلد، حزمة الإصلاحات  السّلطات في  توزيع  الاعتبار 
الجديدة لصندوق النّقد الدّولي فأضت إلى قطاع استيراد خاصّ 
سعى بنشاط لتقويض ظهور قطاع تصنيع منتِج. هذا ما أعاق بشدة 

قدرة البلد على بناء شبكة صناعيّة ديناميكيّة وتنويع الصّادرات.
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حجج نظريّة

المتلازمة الهولنديّ

الكتابات حول البلدان الغنيّة بالموارد عزَت لإريادات الموارد أهميّة 
المؤسّسيّة  الدّولة  وقدرات  الاقتصاديّ  الأداء  تحديد  حاسمة في 
وطبيعة النّظام السّياسّي. العديد من الدّراسات أظهرت وجود علاقة 
سلبيّة بين ورفة الموارد الطّبيعيّة والنّوّ الاقتصاديّ المستدام تُعرف 
  .)Auty 2001, Karl 1997( " بـ " مفارقة الورفة " أو " لعنة الموارد
الموارد  من  الكبيرة  الاحتياطات  ارتبطت  لطالما  سياسيّا، 
والنّاعات  الرّيع  عن  والبحث  الاستبداديّ  بالحكم  الطبيعيّة 
.)Boone 1990, Van de Walle 2001, Van der Ploeg  2011(

ــة المــوارد تعتمــد بشــل كبــر في تفســراتها عــى  ــة لعن نظيّر
تأثيريــن  إلى  تشــر  الــي   " الهولنــديّ  المــرض   " متلازمــة 
ارتفــاع في قيمــة  أوّلا،   : المــوارد  يتبعــان طفــرة  أساســيّين 
العملــة الحقيقيّــة يتســبّب فيــه ارتفــاع حــادّ في صــادرات السّــلع 
الأوّليّــة، ثانيــا، ميــل قطــاع المــوارد المزدهــر لسحــب رأس المــال 
ــة  ــع تكلف ــة، ممــا فري ــة والزّراع ــاعي الصّناع ــن قط ــة م والعمال
الإنتــاج في هــذه القطاعــات ويجعلهــا أقــلّ تنافســيّة )2014 
Papyrakis/Raveh(. يمكــن القــول أنّ التّأثــر الأكــر ضررا 
للمــرض الهولنــديّ هــو تفكيــك التّصنيــع كــون المبالغــة في 
تقيــم العملــة يعــرّض الاقتصــاد إلى خطــر تضــاؤل النّشــاطات 
الصّناعيّــة خــارج قطــاع المعــادن )Palma 2014(. هــذا لا يحــدّ 
ــه يُــدِث يأضــا  فقــط مــن القــدرة التّنافســيّة في التّصنيــع، لكنّ
تحــوّلا هيكليّــا، تلــك هي إعــادة توزيــع النّشــاط الاقتصــاديّ مــن 
ــة  ــل ربحيّ ــة، أق ــة منخفضــة إلى أنشــطة مرتفع أنشــطة إنتاجيّ

.)Page 2008( وبالتّــالي أقــلّ احتمــالا

الكتابات النّظيّرة والتّجيربيّة المستفيضة أظهرت أنّ تنويع وتطوّر 
مستدامة  تنمية  أجل  من  حاسم  جدّ  أمر  الصّناعيّة  الصّادرات 
 .)Herzer et al. 2006, Ben Hammouda et al. 2009, Rodrik 2008(
وريجع ذلك أساسا إلى أنّ الاقتصادات التي تتميّ بهياكل إنتاج 
متنوّعة يمكنها أن تحمي نفسها من تقلبّات أسعار السّلع الأساسيّة 
والاستفادة على نحو أسهل من الفرص المستجدّة في الأسواق 
النّامية بترقية قاعدتها  الدّول  تقوم  )Page 2008(. عندما  العالميّة 
الإنتاجيّة من نشاطات أقلّ تعقيدا إلى نشاطات أكثر تعقيدا وتطوّرا 
تّم  إذا   .)Lall et al  2006( ستظهر رفص جديدة في التّصدري
أمثلة عن  أن تخلق  الفرص  فعّال يمكن لهذه  استغلالها بشكل 
" التّعلم من خلال التّصدري "، وتفرع القيمة المضافة الصّناعيّة 
 .)Almodovar et al.  2013 :  916 ( وتؤدّي إلى تنوّع صناعّي أكبر
التّجاريّ  التّبادل  القائمة على  القطاعات  لذلك، عن طيرق جعل 
كبيرا  الهولنديّ حاجزا  المرض  المنافسة، يمثّل  قادرة على  غير 

.)Rodrik  2016( أمام التحوّل الهيكليّ وتنويع الصّادرات

حّجة المرض الهولنديّ، مع ذلك، تلقي الضوء فقط على التّحيّ 
الآثار  لكن  بالنّفط.  الغنيّة  البلدان  في  التّنويع  ضدّ  الهيكليّ 
تتعارض  النظيّرة  هذه  خلال  من  المقترحَة  الموحَدّة  الاقتصاديّة 
البلدان  الاقتصاديّ في  الأداء  الكبير في  التّفاوت  مع مستوى 

الغنيّة بالنّفط.

على  اعتمادا  بأنّه  الجامعيّة  الدّراسات  من  متنامِ  عدد  أظهر 
السّياسات التي تتبنّاها الحكومات يمكن معادلة الأثر السلبّي 
للمرض الهولنديّ )Brahmbhatt et al. 2010(. بالتّأكيد، يمكن 
الأوسع  الموارد  ولعنة  الهولنديّ  المرض  أعراض  السّيطرة على 
من  الإريادات  توزيع  الوظائف في  الذي يختاره شاغلو  بالقدر 
تحدّ  التي  السّياسيّة  Poteete(.التّدابير   2009( مزدهر  قطاع 
من تدفّق الإريادات من الموارد الطّبيعيّة نحو الاقتصاد المحلّي 
على غرار صناديق الاحتياط الأجنبيّة وصناديق استقرار السّلع 
الأساسيّة تستطيع أن تحمي الاقتصادات من تأثيرات المرض 
الهولنديّ )Sachs 2007(. بالإضافة إلى ذلك، الجهود المدروسة 
لاستثمار عائدات النّفط في الصّناعة يمكنها موازنة الأثر السلبّي 

.)Lowi 2011( للمرض الهولنديّ على التّصنيع

المرض الهولنديّ إذا ليس شيئا لا يمكن تجنّبه. يظهر ذلك جليّا 
نيجيريا  بين  الاقتصاديّ  والأداء  النّوّ  في  الحادّ  التّباين  في 
واحتياطات  الدّخل  مستويات  يتشابهان في  بَلدَان  وإندونيسيا، 
كبيرة للنّفط في سنوات الثّانينات )Fuady 2015(. في إندونيسيا، 
بعد فترات مزدهرة، قامت الحكومة بصورة منهجيّة بالخفض من 
قيمة الروبيّة. هذا التّخفيض في قيمة العملة عزّز الصّادرات غير 
القابلة للتّداول التّجاريّ مّما نتج عنه ارتفاع في نسبة الصّادرات 
بعد  المقابل،  في   .)Gelb et al.  1988( بالمائة  بـ260  الصّناعيّة 
فشلها في اتّاذ خطوات استباقيّة لتجنّب المرض الهولنديّ، عانت 
نيجيريا من تقهقر حاد في تنويع الصّادرات )Lewis 2009(. لذلك، 
المرض  من  ما  بلد  معاناة  مدى  هيكليّا،  كونه محدّدًا  عن  بعيدا 

الهولنديّ يعتمد على اختيارات سياساتيّة.

نظريّة الدّولة الرّيعيّة

عــى خــاف التّفســرات الاقتصاديّــة، التّفســرات السّياســيّة 
ــة بالمــوارد غالبــا مــا  لانعــدام تنــوّع الصّــادرات في البلــدان الغنيّ
 Beblawi/Luciani  2015( ــة ــة الرّيعي ــة الدّول ــى نظيّر ــتندت ع اس
,Mahdavy 1970(. تــرى النّظيّرــة أنّــه عندمــا تحصّــل الدّولــة نســبة 
ــة، لــن تكــون  كبــرة مــن الدّخــل القــومي مــن الإيــرادات الخارجيّ
ــالي تصبــح أكــر اســتقلاليّة  بحاجــة إلى فــرض الضرائــب وبالتّ
ــل  ــة القلي ــدّول الرّيعيّ ــدى النّخــب الحاكمــة في ال ــن المجتمــع. ل ع
ــة  ــج بســبب أنّ الشّعيّ ــر قطــاع محــيّ منت ــز لتطوي ــن الحواف م
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5

حجج نظيّرة

السّياســيّة في هــذه الــدّول تعتمــد عــى التّوزيــع المســرّم للرّيــع 
.)Moor 2004 : 307( وليــس عــى الأداء الاقتصــاديّ الكّلــي

وفقــا لمؤيّــدي هذه النّظيّرة، المســتويات الكبيرة مــن الموارد الطّبيعيّة 
ة محدّدة. أوّلا، بســبب اســتقلاليّتها الكبيرة،  تعطي نتائَج مؤسّســيّ
مــن الأرجح أن تتجاهــل الــدّول الرّيعيّــة تفضيــات ســاّنها وتمنــع 
ظهــور مجموعــات اجتماعيّة مســتقلةّ وتتحــوّل إلى أنظمة سياســيّة 
مســتبدّة )Ross 2004(. ثانيــا، تقلّــل إيــرادات المــوارد الحاجــة إلى 
ــة الاســتخراجيّة. يــؤدّي  ــالي قــدرات الدّول فــرض الضّائــب وبالتّ
ــل  ــة، ممــا يعرق ــب الحكوم ــة في جان ــص في المعلوم ــذا إلى نق ه
وضــع اســراتيجيّات ســليمة للتّنويــع والتّقيــة. ثالثــا، تمركــز 
السّــلطة مــن طــرف الحكومــة إضافــة إلى الطابــع التّوزيــيّ 
للاقتصــاد تجنم عنــه بيروقراطيــات متضخّمــة وغــر فعّالــة بشــل 
كبــر )Lowi 2009(. بالإضافــة إلى ذلــك، تغــذّي المســتويات الكبيرة 
مــن اليرــوع الخارجيــة ممارســات توريــث الحــم والفســاد حيــث 
نّأــا تشّجــع الأفــراد عــى التّنافــس مــن أجــل الاســتحواذ عــى 
الدّولــة )Bates 1988, Van de Walle 2001(. أخــرا، عــدم تعزيــز 
تنميــة رأس المــال البــريّ و" البحــث عــن الرّيــع " هــو أســاس 

ــة. ــة اجتماعيّ كّل حركيّ

توجد  أن  أعلاه يمكن  المذكورة  بعض الخصائص  أنّ  في حين 
في العديد من الدّول الغنيّة بالموارد، إلا نّأا ليست بأيّ حال من 
الدّول، ولكن، سمات منتشرة في  الأحوال سمات خاصّة بهذه 
الدّول النّامية التي تشهد تحوّلا رأسماليّا. لإيجاد علاقة سببيّة 
إطار  والاقتصاديّة،  السّياسيّة  والنّتائج  الطّبيعيّة  الموارد  بين 
المسارات  لتوضيح  بكثرة  مستعملة  حّجة  أصبح  الرّيعيّة  الدّولة 
المتعارضة. على سبيل المثال، ريع النّفط يشار إليه على أنّه سبب 
الاستقرار  ويأضا في   ،)Karl 1997( السّياسّي  الاضطراب  في 
السّياسّي )Ross 2001(.المؤلفّات حول الرّبيع العربّي استعملت إطار 
 )Volpi 2013( الدّولة الرّيعيّة لتفسير الاستقرار السّياسّي في الجزائر

.)Martinez 2014( وللتّنظير للثّورة الليّبيّة في نفس الفترة

بعض  توفّر  الموارد  ولعنة  الرّيعيّة  الدّولة  إطار  أنّ  حين  في 
الرّؤى القيّة والديناميّات الاقتصاديّة في الدّول الغنيّة بالنّفط، 
والأداء  السّياسات  بخيارات  يتعلق  فيما  التّنبّؤيّة  قيمتها  لكنّ 
سياسيّا  معنى  النّفط  إعطاء  من  بدلا  صغيرة.  الاقتصاديّ 
خاصّا، قد يكون من الأفضل تحليليّا النّظر في الإرث التّاريخي 
والقواعد المؤسّسية لمختلف الدّول الغنيّة بالنّفط لتسليط الضّوء 

على معيقات التّنوّع الاقتصاديّ.

اقتصاد مؤسّساتي جديد ووفرة النّفط

الإنمائيّة  النّتائج   ،)NIE( الحديث  المؤسّسي  الاقتصاد  حسب 
المؤسّسات  ونوعيّة  تعتمد على نمط  بالموارد  الغنيّة  الدّول  في 
على  المؤسّسات  يعرّف   )North  1990  :  3( نورث  الدّولة.  في 
نّأا " قواعد اللعّبة في المجتمع " وريى أنّ المؤسّسات التي 
ستعزّز  والشّفافيّة  الخاصّة  الملكيّة  وحقوق  المساءلة  تضمن 
هذا  يستند  الموارد.  من  البلد  ثروات  عن  النّظر  بغضّ  النّوّ 
الطّرح على مبدأ أنّ المؤسّسات التي تتميّ بهذه الخصائص 
الزمنّي  الأفق  وتوسّع  الاستثمار  وتشّجع  المخاطر  من  تقللّ 

.)North 1990, Acemoglu/Johnson/Robinson 2001, De Soto 2000(

يبني علماء الاقتصاد المؤسّسّي الحديث تحليلاتهم على الحجج 
إلى  الموجودة  المؤسّسات  تتعقّب  التي  المسار  على  المعتمدة 
مؤسّسات قديمة )North 1990(. آسيموغلو، جونسون وروبنسون 
المستعمرات  بأنّه في  ريون   )Acemoglu/Johnson/Robison2001(

التي  المؤسّسات  لا، كانت  أم  بالموارد  غنيّة  السّابقة سواء كانت 
النّوّ  تعزيز  في  الاستقلال  بعد  تستمرّ  الخاصّة  الملكية  تحمي 
 )Robinson et al. 2006 : 451( والتّطوري. ريى روبنسون وآخرون
بأنّ لعنة الموارد يمكن تجنّبها بوجود مؤسّسات تُضع السّياسيّين 

للمساءلة وتخصّص الموارد العامّة وفقا لمبدأ الاستحقاق.
 

على الرّغم من ذلك، من المحتمل أن تعاني البلدان التي تفشل 
مؤسّساتها في حماية ممارسات الدّولة من الفساد والتّوريث من 
لعنة الموارد وتفشل في تنويع قاعدة إرياداتها. بشكل مماثل، سالا 
 )Sala-i-Marti/Subramanian  2003( وسوبرامانيان  مارتين  أي 
يعتبران أنّ النّوعية المؤسّسيّة وانعدام ميكانيزمات المساءلة يؤدّي 
فترات  الطبيعيّة خلال  الموارد  إريادات  لتبديد  السّياسيّة  بالنّخب 

البحبوحة، تاركة البلد فقيرا كما كان قبل ذلك.

النّظريّ  الأساس  يوفّر  الحديث  المؤسّسي  الاقتصاديّ  الفكر 
الماليّة  المؤسّسات  طرف  من  المتبنّ  الرّاشد  الحكم  لبرنامج 
يحفّز  ما  Di John/Putzel(.هذا   2009( التّسعينات  منذ  الدّوليّة 
سياسات " مقاس واحد للجميع " المبنيّة على تبنّ مؤسّسات 
عند  النّاجحة  بالتّنمية  المرتبط  النّوع  من  الأفضل  الممارسات 
الاقتصاد  افتراضات  من  العديد  لكنّ  الأوائل.  الصّناعيّين 
لدى  الاقتصاديّة  التحوّلات  تاريخ  تتجاهل  الحديث  المؤسّسي 
الدّول المتقدمة التي نعفرها اليوم بخلطها النّتائج المرغوبة للتطوّر 
الرّأسمالي مع شروطه المسبقة )Gray/Khan 2010(. في الحقيقة، 
جوهر  في  هي  الحكم  بتوريث  المرتبطة  الممارسات  من  الكثير 
عمليّات التّاكم الأوّلي )Mkandawire 2015(. على سبيل المثال، 
التّاسع عشر  القرن  أواخر  ألمانيا  السّيعة في  الصّناعيّة  الثّورة 
لم تتحقّق بفضل مؤسّسات النّوّذج المثالي لـ" وابر"، ولكن من 
خلال تلاحم الحديد والشّعير الذي جمع مع بعض العناصر الأكثر 
إقطاعيّةً للكارتلات في الصّناعات الثّقيلة، في عمليّة يسّميها ألكسندر 
غراشنكرون )Gerschenkron 1962( بـ" أقْطَعة البرجوازيّة ". العلاقة 
الملازَمة  تاريخيّا أشكالا من  القومّي تضمنّت  والدّخل  الدّولة  بين 
ليست بعيدة كثيرا عن المعنى الحالي للمحسوبيّة. لذلك، من المهمّ 
التّفصيل في المحسوبيّة وفهم دوافعها ودراسة كيف تنتج هذه 

.)Whitfield et al. 2015( الدّوافع اختلافات في نتائج التّنمية

الاقتصاد  في  والمؤسّسات  بالسّياسات  التّحليلي  الهوس 
المؤسّسّي الحديث يهمل الأشكال الأعمق من السّياسة وعلاقات 
السّلطة التي تشكّ أساس الأداء المؤسّسّي. مثلما ريى بوتيتي 
)Poteete 2009 : 545(  في دراسته لبوتسوانا : " خلف السّياسات، 

المؤسّسات وبناء الدّولة تكمن الائتلافات السّياسيّة ". يعتبر بوتيتي 
أنّه بالرّغم من ضعف مؤسّسات الدّولة في بوتسوانا عند اكتشاف 
الماس، تمكّن البلد تقيربا من السّيطرة على أعراض لعنة الموارد. 
في نفس السّياق، لا يعتمد مسعى السّياسات الدّاعمة للنّوّ في 
الدّول الغنيّة بالموارد فقط على المسار التّاريخي والقوّة المؤسّسيّة، 



تعيق إعادة الهيكلة الاقتصاديّة في الدّول الغنيّة بالموارد، تحليل 
الدّور الذي يلعبه الرّيع ضمن السّؤال الأكبر حول كيفية تجسّد 
مؤسّسات الدّولة، بالتّكيز على السّياسات التي تبرز تركيبات 
مؤسّسية محدّدة )Hickey/Izama 2015(. في هذا الصّدد، يجب 
التّنمية  أهداف  بين  للتّوافق  القابلية  على  التّحليل  في  التّكيز 
البعيدة المدى التي من شأنها مساعدة البلد والمصالح القصيرة 
المدى نوعا ما للمسؤولين السّياسيّين للتّحكم بالسّلطة السّياسيّة. 
أنّ  بما  سياسيّة  تكاليف  يستلزم  الاقتصاديّ  التّنويع  أنّ  علما 
حساب  على  المجموعات  بعض  يقوّي  الرّيع  توزيع  في  التّغيير 
أخرى، من الممكن أن يعيق الائتلاف الحاكم إصلاحات التّنويع إذا 
 ،)Khan 2010( " كان التّنويع يهدّد بقاءه السّياسّي. وفقا لـ" خان
الإمساك بالسّلطة يعني " قدرة الفرد أو المجموعة على الانخراط 

والنّجاة في النّاعات ".

الحديث  المؤسّسّي  الاقتصاد  في  السّابقة  الاتّاهات  سلطّت 
الضّوء على ديناميات السّلطة التي تعيق التّنويع. الافتقار إلى 
" الإرادة " لدى الحكومة للانخراط في مساعي إعادة الهيكلة 

التّعديلات   " من  حالات  أنّه  على   )Karl  1997( كارل  يفسره 

لكنّه يعتمد يأضا على طبيعة الائتلاف الحاكم واهتماماته وميولاته 
الإيديولوجيّة والسّياق الجيوسياسي الأوسع.

في التّقاطع بين التّوافقات السّياسيّة والإيديولوجيا

المقاربات التي تجمع الوكالة والهيكل وتضع السّياسة في مركز 
التّحليل برزت أكثر مؤخّرا محاولة تفسير لماذا وكيف تحقّق البلدان 
التّنمية على المستوى البعيد. أحد الأطر المهمّة في هذا الاتّاه 
هي " نظيرة التّوافق السّياسّي "، التي تشير إلى " التّوازن أو 
والطّبقات  المتنافسة  الاجتماعيّة  المجموعات  بين  السّلطة  توزيع 
 .)Di John/Putzel 2009( " الاجتماعيّة التي تستند عليها أيّ دولة
فقط  ليس  تشكّ  المؤسّسات   ،)Khan  2010(  " خان  لـ"  وفقًا 
يأضا  ولكن  الأرفاد  سلوك  على  تؤثّر  التي   " اللعبة  قواعد   "

ميكانيزمات توزيع الرّيع في المجتمع. كّلما ينتج عن المؤسّسات 
والسّياسات توزيعٌ للرّيع لا يعكس القوة النّسبيّة لمختلف النّخب، 
المؤسّسّي معتَرضًا عليه حتى تستقرّ جماعات  التّغيير  سيكون 
 : للرّيع  معقولا  توزيعا  توفّر  مؤسّسات  على  الرّئيسيّة  المصالح 

.)Lavers/Hickey 2015( تسوية سياسيّة
حسب نظيّرة التّوافق السّياسّي، فإنّه من المهمّ لفهم العقبات التي 

شكل رقم 1
فئات العميل والزّبون وهيكل الائتلاف الحاكم

   Khan )2010 : 65( : المصدر

التّوزيع الأفقي للسّلطة : الفئات المستبعدة

طة
سل

ي لل
التوزيع العمود

نى
ى الأد

ستو
ت الم

ت ذا
ئا

الف

ضعيف 
)مصالح الائتلاف الحاكم                               
 تتواءم بقوّة مع النّوّ(                                                

ضعيف 

)الائتلاف الحاكم 
لديه قدرات 
تنفيذية قوية(

)الائتلاف الحاكم 
له قدرات تنفيذية 

ضعيفة(

قوي

قوي

)مصالح الائتلاف الحاكم  
 تتواءم ضعيف مع النّوّ( 

ائتلاف إنمائّي محتمل

المعارضة الضّعيفة من الفئات المستبعدة تعطي 
الائتلاف الحاكم استقرارا وفأقا زمنيا ضعيفا.

المستوى  ذات  الفئات  لمؤيّدي  السّلطة المحدودة 
الأدنى تكفل قدرة إنفاذ عالية. بناء دولة إنمائية 

ممكن: كوريا الجنوبية في الستينات.

)ضعيف( حزب مهيمن

تصبح  عندما  تصبح ضعيفة  الإنفاذيّة  القدرات 
أكثر  أو  أقوى  الأدنى  المستوى  ذات  الفئات 
تشتّتا. الفئات المستبعدة تصبح أقوى كذلك إذا 
الهند  بالانسحاب.  الرّاضين  غير  المؤيّدون  بدأ 
الخمسينات  في  الوطنّي  المؤتمر  قيادة  تحت 
ثاكسين سنوات  تايلاند تحت حكم  والسّتينات، 
 )CCM( 2000، تنزانيا تحت قيادة حزب الثورة

الحزب  بقيادة  الغربيّة  بنغال   ،1992 منذ 
الشيوعّي الماركسّي )CPM( منذ 1977.

)هش( ائتلاف متسلّط

قدرات الإنفاذ الأوّليّة من الأرجح أن تكون قويّة لكن 
الفئات المستبعدة القويّة تعني الاضطرار إلى القوّة 
ما يجعل  تستعمل  أن  القانونيّة يجب  القيود  أنّ  أو 
الائتلاف عرضة للإطاحة به عن طيرق العنف. الإدارة 
العسكيّرة في باكستان في السّتينات، بنغلادش في 

الثّانينات والتّسعينات.

المحسوبيّة التّنافسيّة

تحقيق  يمكن  قويّة،  فئات  عدة  بين  بالتّنافس  تتميّ 
أجل  من  موثوقة  آليّات  طيرق  عن  فقط  الاستقرار 
التّداول على السّلطة. القدرات الإنفاذيّة الضّعيفة في 
أغلب الحالات وآفاق زمنيّة قصيرة. الهند وبنغلادش 

بعد الثّانينات، تايلاند في الثّانينات والتّسعينات.
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حجج نظيّرة

المعنيّة  الفئات  تتصدىّ  خلالها  من  التي   " فة  المُوقَّ المؤسّسيّة 
للإصلاحات بما نّأا صاحبة المصالح الذاتية في النّظام القائم ". 
في أحد الكتب الواسعة التأثير، " الفائزون والخاسرون : كيف تشكّ 
 )Shafer 1994( "القطاعات الآفاق التّنمويّة للدّول "، ريى " شارف
أنّ القطاعات المهيمنة التي تتميّ بكثافة رأس المال كقطاع المعادن 
والنّفط، تخلق لوبيّات قويّة تضغط على مسؤولي الدّولة للحفاظ 
النّظر عن  بغضّ  السّياسّي  لبقائهم  القائم كشرط  على الوضع 
المنظورين  هذين  أنّ  مع  البعيد.  المدى  على  المكاسب  خسارة 
يوفّران رؤىً مثيرة للاهتمام، إلا أنّ كِيْما يفترضان أنّ توازن 

القوى في البلد ينبع حصرا من هيكلها الاقتصاديّ.

السّياسيّة  السّلطة  توزيع  أنّ  تفترض  السّياسّي  التّوافق  نظيّرة 
ليس فقط مجرّد دالةّ على توزيع السّلطة الاقتصاديّة، لكنّه يأخذ 
تركيبة للسّلطة السّياسيّة متعدّدة الجوانب تشمل قدرة المجموعات 
التّاريخيّة  الشّعية  على  استنادً  سياسيًّا،  للتّحرك  المختلفة 
وفقا   .)Gray 2013,  Behuria et al.   2017( والمؤسّسات  والأفكار 
للنّظيّرة، قدرة الائتلاف الحاكم على الاحتفاظ بالسّلطة السّياسيّة 
على  تعتمد  الهدف  هذا  لتحقيق  المستخدمة  والاستراتيجيّات 
المجموعات  مختلف  بين  للسّلطة  والأفقي  العمودي  التّوزيع 
على  السّلطة  توزيع  إلى  الأفقيّة  السّلطة  تشير   .)Khan  2010(

العموديّة تشير إلى  السّلطة  أنّ  فئات نخبويّة مختلفة في حين 
الائتلاف  الأدنى ضمن  المستوى  ذات  للفئات  النسبيّة  السّلطة 
مقابل الفئات ذات المستوى الأعلى وقدرتها على إبقاء الائتلاف 

الحاكم في السّلطة )نفس المصدر(.

الأدنى  المستوى  ذات  والفئات  المستبعدة  للفئات  النّسبيّة  القوّة 
ضمن الائتلاف الحاكم أمر حاسم لتفسير لماذا بعض الائتلافات 
الآخر. في  البعض  من  مدىً  أبعد  تنمويّة  رؤى  تتبنّ  الحاكمة 
التّوافق السّياسّي المهيمن يأن كلٌّ من النّخبة المستَبعَدة والفئات 
الأدنى ضمن الائتلاف ضعيفة، تكون لدى النّخب الحاكمة درجة 
بالسّياسات  بالاضطلاع  لها  تسمح  قد  نسبيّا،  عالية  استقرار 
الاقتصاديّة التي تتطلبّ فترة زمنيّة أطول لتظهر نتائجها، على 
غرار التّصنيع )Whitfield et al. 2015(. في المقابل، في تسويات 
لدى  بالإضافة  القويّة  المستبعدة  الفئات  التّنافسية،  المحسوبية 
الاحتقان لدى الفئات ذات المستوى الأدنى تزيد هشاشة النّخب 
الحاكمة مّما يؤدّي إلى تبنّ استراتيجيّات بقاء سياسّي فوريّة، 
مبنيّة أساسا على مطالب توزيعيّة مُرضية )نفس المصدر(. هذه 
الأعراض تظهر بشكل أقلّ في التّوافقات المهيمنة الضّعيفة. كما 
القطعيّة  التّفسيرات  خلاف  على  الجزائر،  حالة  دراسة  تظهره 
والتّفسيرات المعتمدة على المسار، تحليلات التّوافقات السّياسيّة 
هي بشكل خاصّ مفيدة لتفسير الاختلاف في الطّرق التي تشكّ 
بها مختلف تركيبات السّلطة الحوافز التي تستجيب لها النّخب 

السّياسيّة عندما يتعلقّ الأمر بإدارة ريوع الموارد الطّبيعيّة.

التّقليل  إلى  نزعت  المقاربة  هذه  تستخدم  التي  الأدبيّات  لكن 
في  الحكومات  استراتيجيّات  يشكّ  مهمّ  جانب  شأن  من 
والايديولوجيّات  الأفكار  دور  أي  إليها–  الافتقار  –أو  التّنمية 
تعتبر  الأيديولوجيا  أنّ  مع  السّياساتيّة.  الخيارات  تحديد  في 
التّوافق  نظيّرة  في  السّياساتيّة  الخيارات  تحديد  في  أساسيّة 
كأداة  فقط  صريح  بشكل  بها  معترف  نّأا  إلّا  السّياسّي، 
تستعمل من طرف النّخب لتحيرك الدّعم كوسيلة لتحقيق غاتهيا 

بعض  المحدود  التّحليلي  المجال   .)Khan 2010 :  20( السّياسيّة 
بشكل ضيّق  ركّزت  إفادات  عنه  نتجت  للأفكار  المعهود  الشّء 
على المساومة على السّلطة. لكنّ التّكيز على المساومات على 
في  معيّ.  لائتلاف  السّياساتيّة  بالتّفضيلات  يتنبّأ  لا  السّلطة 
أن  يمكنها  السّياسيّة  التّوافقات  من  متشابهة  أنماط  الحقيقة، 
على  المؤثّرة  الأفكار  على  بناء  مختلفة  تنمويّة  مسارات  تتبنّ 

.)Hickey 2013( النّخبة السّياسيّة

سياسيّة  تسوية  إطار  يتبنى  بذلك  الورقة  لهذه  النّظريّ  الإطار 
لذلك،  الأيديولوجيا.  دور  والتّكيز على  التّشديد  تّمي  يأن  معدّل 
والأيديولوجيّات لا يجب  الأفكار  أنّ  التّأكيد على  المهمّ هنا  من 
منقطعةٍ  الهلاميّة  المعتقدات  من  حياديّة  كمجموعات  تُفهم  أن 
عن الهيكل والسّياق السّياسّي الأوسع، وإنّا يجب النّظر إلى 
والمؤسّسات  الهياكل  وضالعة في  راسخة   " نّأا  على  الأفكار 
 .)Hudson/Leftwich  2014(  " سياسّي  سياق  أي  تشكّ  التي 
التّحدي التّحليلّي بالتّالي هو في الذهاب خلف العلاقة الثّنائيّة 
بين " المصالح " و" الأفكار " لدراسة الطّرق التي ريتبطان بها 
ارتباطا وثيقا )Hickey 2013(.إعطاء الأيديولوجيا فضاء أكبر في 
التّحليل يسمح بتحكّ شامل في الدّيناميّات السّياسيّة في البلدان 
الغنيّة بالموارد بحيث أنّ تسيير ريوع  البلدان  النّامية، بما فيها 
الموارد الطبيعيّة لا يعتمد فقط على المصالح ولكنّه متأثّر بشكل 

كبير بالنّعات الإيديولوجيّة وطيرقة تفاعلها مع بعضها البعض.
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منهجيّة

يقوّض  لا  الطبيعيّة  الموارد  وجود  بأنّ  السّابق  الفصل  جادل 
لبناء  الحاكم  الائتلاف  مساعي  الهيكليّ.  التحوّل  ذاته  حدّ  في 
طاقات تصنيعيّة وإعادة هيكلة الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على 
السّلع الأساسيّة هي في الأساس دالةّ على التّفاعل بين المصالح 
الورقة  هذه  تحللّ  الحجّة،  لتوضيح  المهيمنة.  والايديولوجيّات 
المتغيّة  السّائدة  والأفكار  السّلطة  لتوزيع  التّاريخيّ  التّطوّر 

وتربطه بجهود تنويع الإنتاج والصّادرات في الجزائر.

جزائر ما بعد الاستقلال هي دراسة حالة مثيرة للاهتمام لثلاث 
أسباب رئيسيّة. أوّلا، بـ 3.1 مليون برميل يوميّا، تكون الجزائر 
OPEP(.لكن   2017( إيرفقيا  في  الخامّ  للنّفط  مصدّر  أكبر  ثالث 
بالرغم من الجهود الحثيثة لفرع الطّاقة الصّناعيّة بعد الاستقلال، 
 %20 من  الخامّ  المحلّّ  النّاتج  من  التّصنيع  نسبة  انخفضت 
عام 1980 إلى 6% في Gasmi/Laourari 2017( 2014(. مثلما هو 
الحال في جوان 2015، مثّلت صادرات البترول والغاز 94.3% من 
نسبة الصّادرات الإجماليّة مّما يجعل الجزائر أقلّ الدّول تنوّعا 
الإجمالّي  المحلّي  ناتجها  مجموع  إلى  قياسا  الصّادرات  في 

.)World Bank 2017(

المستويات العالية حاليا لتركيز الصّادرات، بعد فترة من اللحّاق 
لتحليل  جيّدة  حالة  الجزائر  تجعل  الطّوح،  الصّناعّي  بالرّكب 

عقبات التّنوّع في الدّول الغنيّة بالنّفط.

ثانيا، يوفّر النّظام الجزائريّ حالة بقاء سياسّي مثيرة للحيرة. الانتقال 
التّسعينيات  من الاقتصاد الاشتراكّي إلى اقتصاد السّوق بداية 
 .)Hamouchene/Rouabah 2016( تَرَافق مع تحرير سطحّي للسّياسة
مع بعض التّغيّرات الهامشيّة، بقي ائتلاف الأفلان/العسكر محافظا 
على السّلطة منذ استقلال البلد عام 1962. في الحقيقة، لم ينجُ النّظام 

القائم فقط من " الرّبيع العربي "، لكنّه بالكاد انحرف عن أسلوب 
حكمه الاستبداديّ )Volpi 2013(. أخيرا، الكتابات المتعلقّة بتنويع 
الصّادرات في البلد اعتمدت بكثرة حتى الآن على لعنة الموارد ونظيّرة 
الدّولة الرّيعيّة )Dillmand 2000, Ali/Abdelatif 2013, Lefevre 2017( أو 
 Boucekkine et al.  2016( الحديث  المؤسّسّي  الاقتصاديّ  الفكر 
فشلت  التّفسيرات  هذه   .)Boucekkine/Bouklia-Hassane  2011,

في تسليط الضّوء على الأشكال الأكثر عمقا للسّياسة التي تقوم 
عليها التّشكيلات المؤسّسيّة والاختيارات السّياساتيّة.

سابقا،  المشروح  المعدّل  السّياسّي  التّوافق  إطار  على  اعتمادا 
الائتلاف  يستخدم  مهيمن،  سياسّي  توافق  في  أنّه  فأترض 
بينما  والتّقية،  الاقتصاد  هيكل  لتنويع  النّفط  عائدات  الحاكم 
في التّوافق السّياسّي المهيمن الضّعيف تكون الحوافز من أجل 
استغلال عائدات النّفط لضمان الدّعم الشّعبّي عالية جدّا. لذلك 
قد تّمي تبديد النّفط للحفاظ على شبكات المحاباة ويُستعمل في 

استراتيجيّة البقاء السّياسّي قصيرة المدى.

بما أنّ الاهتمام الأساسّي لهذا البحث هو فهم العقبات التي تعيق 
تنويع الصّادرات في البلدان الغنيّة بالنّفط، ريكّز التّحليل على 
العلاقة بين الائتلاف الحاكم وأصحاب رؤوس الأموال المحليّّين، 
 Mkandawire  2001( الصّادرات   تنويع  في  مهمّ  عامل  كونها 
 Wade  1990,  Maxfield/Schneider  1997,  Rodrik  2005,  2008,

.)Hirchmann 1968,

حسب ويتفيلد وآخرون )Whitfield et al. 2015 (، تتطلب السّياسة 
نشوء  الصّادرات  تنويع  إلى  تؤدّي  التي  النّاجحة  الصّناعيّة 
والائتلاف  المال  رؤوس  أصحاب  طبقة  بين  مشتركة  مصالح 
الحاكم. يتطلب هذا بدوره امتلاك أصحاب رؤوس الأموال درجة 

شكل رقم 2
الاعتماد على النّفط لدى منتجي النّفط المختارين )2015(

World Bank (2017) : مصدر البيانات

حصّة النّفط في الدّخل الوطنّي )%(حصّة النّفط في التّصدير )%(البلد

الجزائر

اندونيسيا

السّعودية
نيجيريا

94.3

23.2

78.3

90.8

60

24

37

60
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عالية من النّفوذ السّياسّي. مع ذلك، إذا كان للائتلاف الحاكم 
إمكانيّة وصول إلى عائدات الموارد الطّبيعيّة قد لا يكون لأصحاب 
المشاريع قدرة على شراء نفوذ سياسّي أكبر )Khan 2010(. هذا 
يجعل علاقة الدّولة بالأعمال في الدّول الغنيّة بالنّفط معقّدة بشكل 
العلاقة  هذه  لكن  الصّادرات.  لتنويع  كبيرة  عقبة  وتمثّل  خاصّ 
ليست ثابتة بأيّ حال من الأحوال. التّغيّات في توزيع السّلطة 
في المجتمع، التّحوّلات الأيديولوجيّة، التّذبذبات في أسعار السّلع 
الأساسيّة والتّدخّلات الخارجيّة كّلها عوامل حاسمة في تحديد 

النّفوذ السّياسّي للقطاع الخاصّ.

في  مسؤولين  مع  النّقاشات  من  العديد  التّحليل  هذا  تغذّي 
القطاع  ممثلّي  الوطنّي،  التّحرير  جبهة  حزب  أعضاء  الدّولة، 
الجزائر. كما  المدنّي في  المجتمع  ونشطاء  الخاصّ، صحفيّين 
بالإنجليّيزة  الصّلة  ذات  الثّانويّة  الكتابات  على  يأضا  يستند 
الجرائد.  وأرشيف  الجزائيّرة  التّيشرعات  والعربيّة،  والفرنسيّة 
التّقدم في  لتقييم  كّميّة  استعملت في بعض الأحيان مؤشّات 
ذلك،  من  بالرّغم  والتّنوّع.  الهيكليّ  للتّحوّل  المنتقاة  المقاييس 
المعقّدة  للعوامل  كافيا  فهما  توفّر  لا  وحدها  الكّميّة  المناهج 
التي تعيق الإنتاجيّة )Whitfield et al. 2015(. فهم التّباين في 
يستدعي  بالنّفط  الغنيّة  الدّول  والتّطوري في  التّنويع  مستويات 

مزجا بين المؤشّات الكّميّة والتّحليلات النّوعيّة.

دراسة  تحليل  في  السّياسّي  التّوافق  إطار  استعمال  أنّ  مع 
لكنّه  معمّقة،  معفرة  على  الحصول  مفيد خصوصا في  الحالة 
من  عالية  بمستويات  يسمح  لا  كونه  كبيرا  قيدا  يأضا  يمثّل 
بالتّكيز  أنّه  هو  الأوّل  بالقيد  ريتبط  مهم  آخر  قيد  التّعميم. 
على العقبات الدّاخليّة لتنويع الصّادرات، لا تتناول هذه الورقة 
الاقتصاد  هيكل  في  المتجذّرة  الاقتصاديّ  التّحسين  عقبات 
بشكل  المتناسبة  غير  العالميّ  النّظام  قوى  بُنى  في  الدّولّي. 
كبير، تجد البلدان الغنيّة بالموارد الانتقال من صادرات السّلع 
القيمة المضافة أمرا صعبا  والتّحكّ بالأنشطة ذات  الأساسيّة 
بشكل متزايد )Rodrik 2002 ,Kaplinsky 2000(. تنويع الصّناعات 
الكثيفة المهارات والتّكنولوجيا تقوّضه القوانين الموجودة لحقوق 
للسّياسات  المتاح  الحيّ  يضيّق  مّما  التّجارة  واتّفاقيّات  الملكيّة 
الصّناعيّة الاستراتيجيّة )Kaplinsky 2013 ,Shadlen 2006(. مع 
ذلك، تحليل هذه العقبات التي تعيق تنويع الصّادرات هو خارج 

نطاق هذه الورقة.
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يبحث هذا الفصل في كيف أدّى التّوافق السّياسّي في الجزائر 
النّفط  ريع  إدارة  طيرقة  تشكيل  إلى  المهيمنة  والإيديولوجيّات 
وجهود التّصنيع خلال الحقبة الاشتراكيّة وحقبة تحرير السّوق. 
كما يناقش بأنّ الجزائر انتقلت من ائتلاف إنمائّي محتمل تحت 
منتصف  حتى  بومدين  عهد  في  الوطنّي  التّحرير  جبهة  قيادة 
بالنّط  متزايد  بشكل  شبيها  بعدها  أصبح  التي  الثّانينيات 
المهيمن الضّعيف للتّوافق السّياسّي مع قدرة والتزام يأديولوجّي 
متضائل لاستعمال موارد النّفط في التّحوّل الهيكليّ والتّنويع. 
للسّياسة  ملحوظة  بأعراض  الحقبة  هذه  تميّت  ذلك،  من  بدلا 
الرّيعيّة، معتمدة بشكل كبير على تغذية شبكات المحاباة لضمان 

البقاء السّياسّي.

القدرة  لتنويع  كبيرة  القيام بجهود  تّم  الأولى  الفترة  بينما في 
السّياسّي  التّوافق  بين  التّفاعل  منع  للاقتصاد،  الإنتاجيّة 
قائم على  تصنيع  التّحوّل نحو نموذج  المهيمنة  والايديولوجيّات 
المحلّي  الإنتاج  من  كلٌّ  تَركَّز  الثّانية،  الحقبة  في  التّصدري. 
السّياسيّة  للتّسوية  حاسم  جانب  المحروقات.  والصّادرات في 
كلا  في  الصّادرات  تنويع  تحقيق  في  الفشل  وراء  للجزائر، 
الأعمال.  ومجال  الدّولة  بين  الغامضة  بالعلاقة  مرتبط  الفترتين 
بسبب  أكثر ضعفا  أصبحت  المعقّدة  العلاقة  هذه  بأنّ  هنا  قلنا 
الإصلاحات السّيّئة المتعاقبة لتحرير السّوق التي قادها صندوق 
النّقد الدّولّي في التّسعينات كونها خلقت لوبيّات استيراد قويّة 

أعاقت نشوء قطاع تصنيع منتج.

مواجهة  في  والإيديولوجيا  السّياسّي  الائتلاف 
اللّعنة )1988-1962(

مع استقلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي سنة 1962، غادر 
الخاصّ  المال  رأس  غالبيّة  الذين شكّوا  الأوروبيّين  من   %90

غضون  في   .)Stora  2004( للبلد  والإداريّة  التّقنيّة  والخبرة 

بنسبة  الاستثمار  وانهار  الصّناعي  النّاتج  انخفض  أشهر 
Lowi 2004( %200(. كانت الطّبقة الرّأسماليّة المحليّّة صغيرة 

وتمثلّ أقلّ من 1% من السّكان )Kielstra 1978(. تّم اكتشاف 
الجنوب  في  مسعود  حاسي  في  النّفط  من  كبيرة  احتياطات 
أكبر  النّفط  أصبح  السّتّينات،  وبنهاية   ،1956 سنة  الجزائريّ 

.)Bennoune 1988( مصدر للدّخل للدّولة

فقير مستقلّ  بلد  للنّفط في  كبيرة  كّميّات  أنّ وجود  بالرّغم من 
أنّ  إلّا  الموارد،  لعنة  لسيناريو  تقليديّة  شروطا  يوفّر  حديثا 
الجزائر نجحت في مواجهة اللعّنة في العقود الأولى التي تلت 
الاستقلال. مجهودات ضخمة تّم بذلها لتيسرع وتيرة التّصنيع، 
تّم تمويلها  كبيرة،  السّكّن وتجسيد مشاريع بنى تحتيّة  تعليم 
كّلها من عائدات النّفط واستكمالها عن طيرق الأموال المقترضة 
معدّل  البلد  حقّق  السّبعينات،  منتصف  مع   .)Benissad  2004(

8.5%، نسبة النّوّ الأعلى ضمن كل البلدان المصدّرة  نمو بلغ 
للنّفط المتأخّرة في التّنمية )Lowi 2004(. في 1978 بلغت القيمة 
المضافة للتّصنيع 20% من النّاتج الإجمالي المحلّي بينما نسبة 
الإلمام بالقراءة والكتابة ارتفعت من 12% إلى حوالي 50% سنة 

.)World Bank 2017( 1987

التزاما  للجزائر  والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  السّياسات  أظهرت 
El Kenz(. ضمن   1989( الاجتماعيّة  العدالة  خلال  من  بالتّنمية 
بعد  ما  الثّوريّة  للدّولة  نموذجا  الجزائر  اُعتُبِت  النّامي،  العالم 
البلد  حظي   .)Malley  1996( الثّالث  للعالم  وطليعة  الاستعمار 
بإشادة كأحد أنجح التّجارب في التّنمية الاقتصاديّة وأحد أكبر 

.)Dillman 2000 ,Entelis 1986( مصدّريّ النّفط استقرارا

السّياسيّة  العمليّات  إلى  البنيويّة  التّفسيرات  من  الانتباه  تحولي 
لتشكيل الائتلاف والدّوافع الأيديولوجيّة يمكن أن يفسّ هذا النجاح. 
فأضل وصف لطبيعة التّوافق السّياسّي في الجزائر خلال العقدين 

ديناميكيّة التّوافق السّياسّي في الجزائر 

شكل رقم 3
تطوّر التّوافق السّياسّي في الجزائر المعاصرة

الملامح العريضة للمؤسّسات والنّوّخصائص التوافق السّياسّي

ائتلاف حزبّي مهيمن/ رجال مال خواصّ ضعيفون سياسيّا : 
.1988-1962

ائتلاف حزبّي مهيمن ضعيف مع قدرة ضعيفة لأصحاب رؤوس 
الأموال المحليّين/ نفوذ سياسّي كبير : 2017-1988.

إصلاحات مؤسّسيّة محدودة وتحوّل هيكليّ. تركيز الصّادرات 
على المحروقات. دعم سياسّي ضعيف للنّو الرّأسمالّي واسع 

النّطاق، رأسماليّة المحسوبيّة.

تحديد أولويّات بناء الدّولة، ريع الهيدروكربون استعمل في 
مجال الصّناعة الذي قادته الدّول، معدّلات نموّ عالية، نموذج 

نموّ غير مستدام.
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للدّولة، كانت  النّفط شكّت قاعدة ماليّة مريحة  رغم أنّ إريادات 
وتنويع  التّصنيعيّة  القدرات  ترقية  بضرورة  مقتنعة  القيادة 
الاقتصاد بعيدا عن إنتاج السّلع الأساسيّة. باستثمار إريادات 
في  القيادة  نجحت  التّصنيع،  قطاع  في  مدروس  بشكل  النّفط 
موازنة العواقب الوخيمة لـ" لمرض الهولنديّ "، أي تدهور قطاع 
الصّناعة )Lowi 2011(. عكست إدارة الائتلاف الحاكم لإريادات 
النّفط خلال هذه الفترة تنبّؤات نظيّرة التّوافق السّياسّي كونها 
التّنمية  استعملت بشكل أساسّي في رؤية بعيدة المدى لتحقيق 
الوطنيّة. تّم تأميم المحروقات عام 1971 وإريادات النّفط التي تمرّ 
عبر شركة المحروقات التّابعة للدّولة " سوناطراك " تّم استثمارها 

.)Benhassine 1984( في قطاعات مختلفة

اعتمدت  الوقت،  ذلك  في  أخرى  نامية  بلدان  غرار  على 
التّصنيع  استراتيجيّة  على  للجزائر  الصّناعيّة  السّياسة 
القائم على إنتاج بدائل الواردات وركّزت على تحسين النّوّ 
غير المتوازن، مفضّلة الصّناعة على الزّراعة والاستثمار على 
 .)Tlemcani/Hansen  1986  ,Bennoune  1988( الاستهلاك 
الجزائر  استراتيجيّة  كانت  هيرشمان،  ألبرت  بأفكار  متأثّرة 
 ." الصّناعات  تصنيع   " نموذج  على  قائمة  التّصنيع  في 
الأنشطة  نطاق،  أوسع  على  الاستثمار  ذلك  يعني  كان 
الهيدروكربونات  الثّقيلة،  الآلات  مثل  المال  لأرس  المتطلبّة 
أماميّة  روابط  تخلق  أن  الممكن  من  كان  التي  والكيمياويّات 

.)Entelis  1986( الاقتصاديّ  النّوّ  وتقود  مهمّة  وخلفية 

في مسعاه لمواجهة العراقيل الهيكليّة، اعتمد الائتلاف الحاكم على 
إيديولوجيّته الثّوريّة والوطنيّة والقائمة على المساواة لحشد المجتمع 
حول مشروع بناء " الجزائر الجديدة "، جزائر متحرّرة من شبح 
الفقر والإمبرياليّة والتّبعيّة )Entelis/Nayor 1992 : 37(. بخلاف ما 
تنبّأ به إطار الدّولة الرّيعيّة، استعملت إريادات النّفط في استثمارات 
النّطاق في رأس المال البشريّ. طبّقت القيادة سياسات  واسعة 
اجتماعيّة شاملة كالتّعليم والرّعاية الصّحّيّة المجّانيّة للجميع، الغذاء 

.)Lowi 2004 : 93, Byrne 2009 : 435( المدعّ والنّقل العمومّي

خلال  هائل  بشكل  نما  الجزائريّ  الاقتصاد  أنّ  من  بالرّغم 
السّنوات الأولى للاستقلال وتمكّن من تنويع إنتاجه الاقتصاديّ، 
المتسارع  التّصنيع  أنّ  وواضحا  جليّا  أصبح   ،1970 نهاية  مع 

الأوّلين بعد الاستقلال هو التّوافق السّياسّي المهيمن. مثلما ناقش 
السّياسيّة  التّوافقات   ،)Whitfield et al.  2015( وآخرون  ويتفيلد 
المهيمنة تميل إلى الظهور بعد الثّورات الاجتماعيّة أو الاضطرابات 
الكبرى في النّظام الاجتماعّي، يأن تملك فئة نخبويّة واحدة شرعيّة 
كبيرة. مثّلت الثّورة الجزائيّرة )1954 – 1962( بلا شكّ ثورة اجتماعيّة 
كبرى أدّت إلى تغييرات قاعديّة في توزيع السّلطة وهياكل الملكيّة 
)Stora 2004(. الدّور الحاسم الذي لعبته جبهة التّحرير الوطنّي في 

عمليّة تفكيك الاستعمار وتركّز السّلطة في يدها خلال السّنوات 
الأخيرة للحقبة الاستعماريّة كانت العوامل الأساسيّة لقيام نظام 
بعد  ما  الوطنّي  التّحرير  جبهة  حزب  قاده  الذي  الواحد  الحزب 
الاستعمار )Roberts 2003(. لم يواجه حزب جبهة التّحرير الوطنّي 
تهديدات كبيرة على المستوى الأفقّي بينما استمتع بشرعيّة شعبيّة 

كبيرة بسبب انتصاره في حرب التّحرير.

بعدما أصبح بن بلةّ أوّل رئيس للجمهوريّة سنة 1962، تبنى النّظام 
الاشتراكّي كون هذا النّوذج الاقتصاديّ يُعتبر الطّيرقة الوحيدة 
لـ " محاربة التّخلفّ المتراكم خلال المائة والثّلاثين عاما من الهيمنة 
الاستعماريّة " )Stora 2004(. مستغلّ التّوتّرات الدّاخليّة المتصاعدة 
حول تقديس شخص بن بلةّ، قام هوّاري بومدين بخلع الأخير عن 
 .)McDougall 2006( 1965 طيرق انقلاب عسكريّ غير دمويّ عام
قام وزري الدّفاع بومدين الذي انضمّ لجبهة التّحرير الوطنّي عام 
1954 بتطهير الحزب والجيش من أنصار بن بلةّ ونفي أو إعدام 

أصبح  المصدر(.  )نفس  سلطته  على  خطرا  شكّوا  الذين  القادة 
الفصيل الذي يعرف بجناح وجدة، تّجمعٌ من الضّبّاط العسكيّرين 
التّحرير، أصبح  والسّياسيّين الموفدين إلى المغرب خلال حرب 
المسلحّة  والقوّات  الدّولة  حزب  في  الجديد  المهيمن  الفصيلَ 
التّحرير  جبهة  ائتلاف  يد  السّلطة في  تمركزُ   .)Yefsah  1992(

الوطني والعسكر في سياق اجتماعّي قليل الاحتقان كان يعني 
مواجهته  في  كثيرة  عقبات  تعترضه  لم  الحاكم  الائتلاف  أنّ 

لتحديّات الإصلاحات الاقتصاديّة البعيدة المدى.

كان للحكومة في عهد بومدين فأكار واضحة وطموحة حول تحولي 
بنية الاقتصاد. مع بلعيد عبد السّلام، وزري الصّناعة والطّاقة المعروف 
)1965–1977(، انخرطت النّخبة الحاكمة في ثلاثة مشاريع رئيسيّة : 

إنشاء اقتصاد مخطّط مركزيّا، تأميم رؤوس الأموال الأجنبيّة والتّنمية 
.)Bennoune/El Kenz 1990( السّيعة للقاعدة الصّناعيّة للبلد

شكل رقم 4
الارتفاع في إنتاجيّة بعض المنتجات الصّناعيّة الجزائريّة )1981-1967( 

Bennoune )2002 : 142( : المصدر

19671981الوحدةالمنتجات

الحديد
الاسمنت
الجرّارات
المحرّكات
البطاريّات
الثلّجات

مليون طن
مليون طن
وحدات
وحدات

مليار طن
ألف طن
ألف طن

2.6

0.7

--

--

--

--

--

3.6

4.5

4379

7057

59.3

88.9

145.5 التلفزيونات



بعد الاستقلال، كانت الصّفقة بين الحكومة وما كان يُفترض أن 
تصبح طبقة رأسماليّة، ضمنيّة لكنّا واضحة، تّمي منح المجاهدين 
السّابقين قروضا امتياز من الدّولة لإنشاء مشاريعهم الخاصّة مقابل 
التزامهم بالبقاء خارج المجال السّياسّي )Lowi 2010 : 81(. أكثر 
هؤلاء الأرسماليّين شهرة هو عبد الحفيظ بوصوف الذي كان قائد 
بوصوف  تمتّع  التّحرير.  حرب  خلال  )وهران(  الخامسة  الولاية 
المعدّات  وقِطَع  للأسلحة  وسيطة  شركة  لإنشاء  مدعّ  بقرض 
)Abdedaim 2012 : 203(. لذلك، رغم أنّ المشاريع الخاصّة كان 

الأوّلّي  التّاكم  بقي  الاشتراكيّة،  الحقبة  خلال  بها  مسموحا 
السّيطرة  الحاكمة  للنّخب  يمكن  بحيث  السّياسّي  المجال  في 
 )Iliffe  1983( ليفل  الرئيسيّين.  الزّبائن  إلى  توجيهه  وتّم  عليه 
 " الطّفيليّة  الأرسماليّة  بـ"  الرّأسماليّة  من  الشّكل  هذا  وصف 
من  للدّولة  التّابعة  الشّكات  تقيّد  لم  الحاكمة  النّخب  أنّ  حيث 
التّكديس ولكنها يأضا سمحت للفئات الوفيّة لها سياسيّا بإنشاء 

مشاريعها الخاصّة.

بالرّغم من ذلك، لم يشكّ هؤلاء المجاهدون المتحوّلون إلى رجال 
أعمال طبقة رأسماليّة متماسكة بمهارات لتنظيم المشاريع. مع 
قدراتهم التّكنولوجيّة الضّعيفة، انخرط رجال الأعمال هؤلاء في 
أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة في العقارات والبناء والتّجارة 

.)Dillman 2000 : 130(

التّقارب الكبير بين الطّبقة الرّأسماليّة النّاشئة والدّولة كان يعني أنّ 
بيروقراطيّة الدّولة لم تكن راغبة وغير قادرة على رفض إكراهات 
على الشّكات من أجل تعلّ الإنتاجيّة وكي تصبح قادرة على 
التّنافس في الأسواق الدّوليّة )Hadjseyed 1986 : 46(. بالتّأكيد، 
الافتقار إلى ما وصفه إيفانس )Evans 1997( بالاستقلال الذاتّي 
الرّاسخ، قدرة البيروقراطيّة على أن تكون مستقلةّ عن ضغوطات 
لفهم  الصّناعة  مع  اتّصال  في  تبقى  لكنها  التّجاريّة  الأعمال 
حاجياتها، كانت تعني أنّ الشّكات الخاصّة استغلتّ ريع الدّولة 
إنتاجيّتها  مستوى  على  ببساطة  للحفاظ  أو  منتجة  غير  لغايات 

في البلد نتجت عنه أوجه قصور كثيرة وعجز كبير في الميزانيّة 
)Entelis/Naylor 1992 : 15(.الأسباب خلف فشل نموذج التّنمية 

لجزائر ما بعد الاستقلال تثير مناقشات حادّة، من جهة، ريى 
بسببها  انهارت  التي  الارتداديّة  الصّدمة  بأنّ  المؤلفّين  بعض 
الدّاخليّة،  السّياسيّة  والتّحديّات   1986 سنة  البترول  أسعار 
خصوصا وفاة بومدين سنة 1978، هي جذور عدم استدامة نموذج 
التّنمية الجزائريّ. يعتقد هؤلاء المؤلفّون أنّ الشاذلي، خليفة بومدين، 
قلصّ الاستثمار في الصّناعات الثّقيلة قبل أن يصل هذا القطاع إلى 
مرحلة النّضج، مانعا البلد من جني ثمار النّوّ البعيدة المدى لهذه 
من   .)Benneoune/El-Kenz 1990, Abdesselam 1991( الصّناعات 
جهة أخرى، تعتبر التّحليلات المبنيّة على اعتبارات كلاسيكيّة جديدة 
الهيكليّ  التّوزان  اختلال  بسبب  مستداما  يكن  لم  النّوذج  أنّ 
الذي تسبّب فيه تدخّل الدّولة في الاقتصاد وانحرافات الأسعار 
 Hadjseyed 1996( الرّيع والمحسوبيّة  عن  البحث  التي شّجعت 

.)Benachenou 1993, Goumeziane 1994,

مع ذلك، تحمل المحسوبيّة في حدّ ذاتها قيمة تفسيريّة صغيرة 
سياسة  سياق  ضمن  دائما  حدث  الاقتصاديّ  التّحوّل  كون 
المحسوبيّة )Khan 2005(. يهمل المنظور المشروح سابقا يأضا 
التّحوّل  دعم  في  الحيويّ  الخاصّ  للقطاع  الحاسمة  الأهميّة 
الطّيرقة  المدى هي  الصّناعيّة طويلة  التّقية  الهيكليّ. ما يحدّد 
الصّادرات  لتنويع  الآفاق  السّياسّي  التّوافق  بها  تشكّ  التي 
والمنافسة في  الإنتاجيّة  أجل  من  التّعلّ  على  الشّكات  وتحفّز 
الأسواق العالميّة )Khan 2005(. ما تبقّ من هذا الفصل يجادل 
بأنّ فشل مرحلة التّصنيع لاستبدال الواردات)ISI( ، سببها عدم 
أن  يمكنه  تنافسّي  خاصّ  قطاع  نشوء  تعزيز  على  البلد  قدرة 
ينافس في الأسواق الدّوليّة وينوّع صادرات البلد. هذا الفشل 
ريجع في الأساس إلى عوامل سياسيّة وفكيّرة، بشكل رئيسّي، 
غياب الحافز لدى المسؤولين للمساعدة في نشوء غريم سياسّي 
محتمل وسيطرة الأفكار الوطنيّة المتشدّدة مّما منع ربط علاقة 

بين مجال الأعمال ورأس المال الأجنبّي.

شكل رقم 5
تكوين إجمالّي الأصول الثّابتة في القطاعات العموميّة والخاصّة )1970-1977( )بالمليار دينار(

Amirouche )1985 : 67( : المصدر

القطاع الخاصّالقطاع العامالسّنة
الاستثمار الخاصّ

 كنسبة مئويّة من الإجمالّي

1970

1971

1973

1974

1975

1976

1977 

6.1

7.2

9.1

11.8

16.0

25.3

31.8

1.5

1.3

0.4

1.5

1.8

2.0

2.2

19.9

16.2

4.6

11.3

9.9

7.3

6.3
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القطاع  كان  السّتّينات  نهاية  مع  دون محاولة تحسينه.  الأوّلّي 
الخاصّ بشكل أساسّي جزء من الدّولة، رغم أنّه لم يحظَ باعتراف 

.)Dillman 2000 : 18( كبير

خارج نطاق زبائنها ومجموعاتها الموالية، كانت النّخبة الحاكمة 
خلال الحقبة الاشتراكيّة معادية لظهور بورجوازيّة قويّة ومستقلةّ 
قد تشكّ خطرا على بقائها السّياسّي )Lowi 2010(. الإعلان عن 
الإصلاح الزّراعي أواخر 1971م كان أوّل توسيع لنطاق الملكيّة 
من  سلسلة  دُشّنت  حيث  الخاصّة،  الملكيّة  حساب  على  العامّة 
الإجراءات والتّدابير التي كانت تعتبر غير مواتية لتطوري طبقة 
رأسماليّة محليّة مستقلةّ )Roberts 2003(. الميثاق الوطنّي لعام 
1976م ، نصّت المادّة 16 منه على أنّ القطاع الخاصّ المحلّي 

غير الاستغلالّي يمكنه فقط أن يُكّمل الدّور الذي تلعبه الدّولة في 
دفع عجلة التّنمية )الدّستور الجزائريّ، 1976(.

إريادات  من  أساسّي  بشكل  مموّلا  السّياسّي  التّوافق  كان 
النّفط، مّما أعطى الائتلاف الحاكم الوسيلة الماليّة لدعم موقفها 
يكن  لم  الخاصّ.  القطاع  وتهميش  الاشتراكّي  الإيديولوجّي 
محلّي  خاصّ  قطاع  لترقية  حافز  أيّ  الأفلان/العسكر  لائتلاف 
شكّ  الدّولة  عليه  تسيطر  الذي  المحروقات  قطاع  كون  قويّ 

.)Hadjseyed 1986 : 48( أساس الدّخل الوطنّي

بالإضافة إلى ذلك، سبب مهمّ لانعدام محاولات القيادة لإعادة 
توجيه التّجربة الصّناعيّة نحو الأسواق الدّوليّة يكمن في انعدام 
القاسية  الاستعماريّة  التّجربة  العالميّ.  النّظام  الكبير في  الثّقة 
والحرب الضّارية من أجل الاستقلال كوّنت بشكل خاصّ حسّا 
 .)Bennoune  2002( الحاكمة  النّخبة  لدى  والسيادة  بالوطنيّة 
الوطنّي،  التّحرير  جبهة  حزب  أعضاء  من  للكثير  بالنّسبة 
اقتصاديّ  باستقلال  إلا  تحقيقه  يمكن  لا  الحقيقّي  الاستقلال 
عن العالم الخارجّي. ساهم ذلك في تشكيل سياسات صناعيّة 
منغلقة استهدفت تنويع الإنتاج المحلّي لكنّ بلا أيّ طموح إلى 
تصدري السّلع المصنَّعة. النّتيجة كانت التّكيز الفيرد من نوعه 
غير  غالبا  كانت  التي   ,)SOEs( للدّولة  المملوكة  المؤسّسات  على 
مستغلةّ بالشّكل الكافي أو تنتج أكثر مّما يمكن للسّوق المحلّي 

.)Benachenou 1993( استيعابه

بعيدا عن التّفسيرات الاختزاليّة، كانت العقبات السّياسيّة والفكيّرة 
التي عرقلت ظهور طبقة رأسماليّة مقاولاتيّة متماسكة السّبب في 
فشل مرحلة التّصنيع لاستبدال الواردات )ISI phase(. يضاف إلى 
ذلك تدهور معدّلات القروض للدّول النّامية في الثّانينات، هذا ما 

عّجل ما كان دون شكّ لحاقا سريعا بالرّكب الصّناعي.

المؤسّسات  دعمتها  التي  السّوق  لإصلاحات  السّياسيّة  الطّبيعة 
الماليّة الدّوليّة في الحقبة التّالية لم تتصدّى لعراقيل إنشاء قطاع 
طيرق تجاهل  عن  ذلك،  من  بدلا   .)Dillman 2000( منتج  خاصّ 
توزيع السّلطات في البلد، أدّت صفقات تحرير التّجارة -المفترض 
مبدئيّا أن تساعد الجزائر على تنويع صادراتها- إلى انهيار قطاع 

الصّناعة وإلى مستويات غير مسبوقة في تركيز الصّادرات.

سّياسة الرّيع وتركيز الصّادرات )2017-1988(

يجادل هذا الفصل بأنّ المستويات المتدنّية بشكل كبير في تنويع 
نتيجة  هي  الفترة  هذه  خلال  الاقتصاديّ  والتّطوّر  الصّادرات 
التّفاعل بين إصلاحات التّكيف الهيكليّ والتّوافق السّياسّي القائم 
والايديولوجيّات المهيمنة. التّتابع السّيء لحزمة الإصلاحات قاد 
تطوري  منع  إلى  بنشاط  قويّ سعى  استيراد  لوبي  ظهور  إلى 
قطاع تصنيع خاص منافس وتقويض رفص نجاح مسعى تنويع 

الصّادرات.

الشّاذلي  الرّئيس  عهد  في  الوطنّي  التّحرير  جبهة  حزب  كان 
عرضة بشكل متزايد للاحتجاجات الاجتماعيّة. أدّى الهبوط الحادّ 
في أسعار النّفط عام  1986م، إلى انخفاض إريادات الجزائر 
الخارجيّة بـ55 بالمائة في سنة واحدة )Aissaoui 2001(. عّجل ذلك 
البطالة،  بأزمة سوسيواقتصاديّة حادّة تميّت بنسب عالية في 
الارتفاع الهائل في معدّلات التّضّخ والنّقص الكبير في السّلع 
الضّوريّة. في أكتوبر 1988م، مزّقت الاحتجاجات الحاشدة ضدّ 
الحكومة البلد، منهيةً نظام الحزب الواحد، رفضت اعتماد أوّل 
إصلاحات ديمقراطيّة في العالم العربّي وتبنّ إصلاحات السّوق 

.)Entelis 2011 ,Cavatorta 2009(

الأفلان/ ائتلاف  لبقاء  خطير  كتحدّي  السّياسّي  الإسلام  برز 
يساريّة  معارضة  مع   .)Roberts  2003( السّلطة  في  العسكر 
 ،)FIS( سحقها نظام الشّاذلي، ظهرت الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ
القوّة السّياسيّة الوحيدة الجادّة التي استطاعت توجيه الغضب 
للأزمة  كحلّ   " الإسلام  إلى  الرّجوع   " فكرة  كانت  الشّعبّي. 
السّكان  من  المحرومة  الشّائح  بين  بكثرة  منتشرة  الجزائيّرة 
درجات  من  يعاني  مجتمع  في  متسارع  لإفقار  تعرّضت  التي 

متزايدة من اللّمساواة.

فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أوّل انتخابات تيشرعيّة تعدديّة 
أقيمت في البلد في ديسمبر 1991م. شعر الجيش بتهديد لاحتكاره 
عن  وأعلن  تدخّل  الأفلان،  بضبّاط سامين في  مدعوما  للسّلطة، 
في   .)Ciment  1997,  Roberts  2003( الانتخابات  نتائج  بطلان 
ربيع 1992م، دخلت الجزائر عيّشرة من الحرب الأهليّة الدّمويّة 
هوادة  دون  حربا  الإسلاميّة  والجماعات  الجيش  فيها  خاض 
مشتّتة  السّلطة  كانت  العموديّ  المستوى  على   .)Willis  1996(

في نزاع بين الجنرالات وأعضاء الأفلان والبيروقراطيّين حول 
توزيع الرّيع. لم يكن هناك أيّ جناح قادر على السّيطرة وحده 
على النّظام، بسبب ذلك تضاءلت القدرة على تصميم استراتيجيّات 
حازمة طويلة المدى وتوجيه موارد الدّولة نحو هذه الاستراتيجيّات. 

انسحاب كل  بعد  بوتفليقة  العزيز  عبد  انتخاب  تّم  1998م،  عام 
طرف  من  مزوّرة  الانتخابات  أنّ  بحجّة  السّباق  من  المترشّين 
العسكر )Mortimer 2006(.  بينما نجح الجيش والأفلان أخيرا 
في القضاء على التّرّد الإسلامويّ مع بداية الألفينات، مستعيديْن 
قبضتهما على السّلطة، خرج التّوافق السّياسّي متضعضعًا من 

هذه العيّشرة.
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إيديولوجيّا  توجّها  الفترة  هذه  خلال  السّياسيّة  النّخبة  أظهرت 
الاقتصاد  الشّء، جمع بين سمات وخصائص  مشوَّشا بعض 
إذا  ما  على  اعتمادا   .)Hill  2009( الجديدة  والليّبراليّة  الوطنّي 
كان الاقتصاد في حالة ازدهار أو في حالة إفلاس، تبنّت النّخبة 
التّقشّف  مسار  اختارت  أو  وطنيّا وحمائيّا  موقفا  إمّا  الحاكمة 
والليّبراليّة )Werenfels 2007(. نقص الاتّساق الأيديولوجّي مع 
النّفط تميّت  ليرع  إدارة  أدّى إلى  السّياسّي  التّوافق  إضعاف 
بممارسات المحسوبيّة قصيرة المدى غاتهيا الحفاظ على النّظام 

القائم.

انتشار الإيديولوجيّات الليّبراليّة الجديدة كان يعني أنّ التّحوّل 
للمخاوف  المجال  تاركا  الأعمال  جدول  من  شطبه  تّم  الهيكليّ 
بشأن تحسين الكفاءة في توزيع الموارد. لم تعد إريادات النّفط 
مصدرا للدّخل للصّناعات الواسعة النّطاق والتّنويع مثلما كانت 
عليه خلال عهد بومدين )Hidouci 1995(. إدارة إريادات النّفط 
البقاء في الحكم  أجل  من  التي تميّت بالمحسوبيّة والمحاباة 
تبديدها في  تّم  التي  الطّائلة  الماليّة  المبالغ  تتجلّ بوضوح في 
إعادة انتخاب بوتفليقة سنة 2004م. مع عائدات نفط كبيرة في 
2003م واحتياط عملات أجنبيّة مزدهر بأكثر من 30 مليار دولار، 

طاف الرّئيس بوتفليقة كّل البلد من أجل إعادة انتخابه، منفقا 
يزورها  ولاية  دولار في كل  مليون   60 إلى   50 من  يعادل  ما 
بلا  لعب  بالمحسوبيّة  المتميّ  الانفاق  هذا   .)Werenfels  2007(

شكّ دورا هامّا في فوزه بالانتخابات. شهدت حقبة ما بعد الـ 
تتعلقّ  أهّمها  الفساد،  دراماتيكيّا في فضائح  ارتفاعا  2000م 

بالشّكة الوطنيّة للبترول " سوناطراك " في 2010م.

القرن  من  الأوّل  العقد  في  النّفط  أسعار  في  الحادّ  الارتفاع 
الواحد والعيشرن سمح للائتلاف الحاكم المتفكّك بصورة متزايدة 
النّظام الوسيلة الكافية  العربّي كونه أعطى  الرّبيع  بالنّجاة من 
لشراء الإذعان السّياسّي )Achy 2013(. عند اندلاع الاحتجاجات 
العنيفة للشّباب المحرومين في جانفي 2011م، ردّ النّظام بسرعة 
من خلال زيادة الدّعم الحكومّي للسّلع الأساسيّة وتقديم وعود 
Volpi(. في   2013( الاجتماعّي  الإسكان  لمشاريع  أكبر  بإنجاز 
بإنفاق  القمعيّة  قدراته  من  الحاكم  الائتلاف  رفع  الوقت،  نفس 
عسكريّ قفز من 3.5 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالّي إلى 6.3 

بالمائة في 2015م )بيانات البنك العالميّ، 2017م(.

شكّت هذه الفورة في الإنفاق خيارا متيسّا قصير المدى للنّظام 
الذّهاب نحو حلّ  بدلا من  الأزمة  له من  من أجل شراء مخرج 
في  الاستثمار  نسبة  بالمخاطر.  المحفوف  الاقتصاديّة  التّقية 
الصّناعة انخفضت من 59% من النّاتج المحلّي الإجمالّي سنة 
1980م إلى أقلّ من 4 بالمائة سنة 1997م )Dillman 2000(. خلال 

هذه الفترة، شهد البلد تدهورا دراماتيكيّا في قدراته الصّناعيّة 
النّوعيّة، حيث انخفضت نسبة التّصنيع إلى أقلّ من %5  وفي 
صادرات  بلغت  كما  2015م  في  الإجمالّي  المحلّي  النّاتج  من 

المحروقات 94% )بيانات البنك العالميّ، 2017م(.

تركيز  في  للنّظر  اللّفت  الكبير  المستوى  يفسّ  الذي  ما 
إلى  والافتقار  محليّا  السّلطة  تفكّك  الجزائر؟  في  الصّادرات 
الاتّساق الأيديولوجّي يوفّر فقط تفسيرا جزئيّا. ما بقي من هذا 
الماليّة  المؤسّسات  إصلاحات  حزمة  بأنّ تجاهل  الفصل يجادل 
الدّوليّة لديناميّات السّلطة نتج عنه تنفيذها الانتقائي من طرف 
التّجارة  تحرير  إصلاحات  اعتماد  تّم  بحيث  الحاكم،  الائتلاف 
البلد  توجيه  وأعادت  المحليّّة  الصّناعات  من حماية  قللّت  التي 
نحو ميزته النّسبيّة في استخراج الموارد، بينما تّم الاستغناء عن 
الإصلاحات التي كانت تهدف إلى تشجيع نشوء قطاع خاصّ 
نتيجة  كان  الذي  للإصلاحات  الانتقائي  الاعتماد  هذا  منتج. 
للتّفاعل بين العوامل السّياسيّة والفكيّرة وبرامج التّكيّف الهيكليّ 
مهمّ جدّا في فهم المستويات الكبيرة الحالية لتركيز الصّناعات.
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5

  إصلاحات تحرير السّوق

نهاية  وطنيّة  بمبادرة  المسُتهلةّ  الاقتصاديّة  الإصلاحات  بدأت 
عن  التّخلّ  تّم  لكن  مولود حمروش،  حكومة  بقيادة  الثّانينات 
الدّعم  نقص  بسبب  التّسعينات  بداية  في  الإصلاحات  هذه 
ذلك،  رغم   .)Tlemcani  1999( النّخبة  جماعات  من  السّياسّي 
البلد  قادت  الأهليّة  1994م، والحرب  المتدنّية سنة  النّفط  أسعار 
إلى وضعيّة اقتصاديّة ميرعة بديْن خارجّي بلغ 25 مليار دولار 
وإجمالّي خدمة ديون مثّلت 70 بالمائة من عائدات العملة الأجنبيّة 
من صادرات الجزائر الإجماليّة )Aissaoui 2001(. لم تترك هذه 
للبلد إلّا بديلا واحدا هو الشّوع في برنامج تكييف  الوضعيّة 

هيكليّ.

توجيه  إعادة  رسميّ  بشكل  الليّبراليّة  الإصلاحات  استلزمت 
السّياسة الصّناعيّة نحو تذليل العقبات التّجاريّة، تشجيع التّصنيع 
عن طيرق القطاع الخاصّ المحلّي من خلال الخصخصة، ترقية 
الرّاشد  الحكم  إصلاحات  وتبنّ  المباشر  الأجنبّي  الاستثمار 
للعراقيل  تتصدّى  لم  الإصلاحات  هذه  أنّ  رغم   .)Lowi  2010(

خاصّ  قطاع  ظهور  تعيق  التي  الموجودة  والفكيّرة  السّياسيّة 
محلّي ديناميكّي، لكنّا عرقلته أكثر بإتاحة المجال لظهور لوبي 

استيراد قويّ قوّض مساعي تنويع الصّادرات.

ظهور لوبي الإستيراد

استلزم عن تحرير التّجارة تخفيض كبير في المعدّل الفعلّي للحماية 
الشّكات  على  الصّعب  من  المصنّعة محليّا. كان  للسّلع  الموفّرة 
الصّناعيّة منافسة المجموعات القائمة عالميّا، وأغلبها انهارت في 
غضون أشهر فقط من تحرير السّوق )Sorsa 1999 : 63(. في الجهة 
المقابلة، أغلب الاستثمار الأجنبّي المباشر الذي تلقّته الجزائر كان 
 .)Fattouh/Darchouche 2013 : 1124( يتركّز في قطاع المحروقات
نتيجة لذلك، تقلصّ قطاع التّصنيع بشكل كبير، تّم تقويض الجهود 
التي تّم بذلها لتنويع البنية الصّناعيّة للبلد خلال الحقبة الاشتراكيّة. 

تّم تسهيل ضوابط الاستيراد عام 1994م للسّاح باستيراد البضائع 
الاستهلاكيّة من طرف الشّكات باستعمال حسابات العملة الصّعبة 
)Dillman 2000 : 94(. لكن التّعاقب السّيء لبرامج التّكييف الهيكليّ 

يعني أنّ تحرير التّجارة تّم قبل تحرير القطاع المالّي.

من خلال الابتداء بتحرير التّجارة مثلما طلب صندوق النّقد الدّولي، 
بينما تّم ترك قطاعّي البنوك والقروض خاضعين للرّقابة المشدّدة، 
كان الائتلاف الحاكم قادرا على منح تراخيص الاستيراد لأرفاد 
 .)Werenfels 2002 : 21( من الجيش، الأفلان والدوائر البيروقراطيّة
يُقدّر أنّه في 1995م، حوالي 702 من متعهديّ القطاع الخاصّ مع 
حوالي 158 شركة عموميّة استوردوا 3.9 مليار دولار من السّلع 

الأساسيّة )Ilghilahriz/Boukella 1998 : 27(. في عام 1997م، بلغ 
عدد المتعهّدين الخواصّ حوالي 24.000 )نفس المصدر(. رغم أنّ أيّ 
رجل أعمال بإمكانه الاستيراد، إلّ أنّ عقبات إداريّة تّم وضعها في 
.)Werenfels 2002 : 15( طيرق من هم خارج زمرة الائتلاف الحاكم

فاعلين  العسكيّرين  الضّبّاط  بعض  أصبح  الفترة،  هذه  خلال 
خواصّ، يستوردون السّلع عن طيرق شركاتهم الخاصّة، يأخذون 
عمولات على الاستيراد أو يسّهلون الحصول على عقود استيراد 
لأرفاد العائلة والدوائر المقرّبة )Dillman 2000 : 95(. أصبح مدريو 
استفادة  مع  خواصّا  مستوردين  النّافذون سابقا  العامّ  القطاع 
.)Werenfels 2002 : 18( خاصّة من الامتيازات التي تمنحها الدّولة

الأساسيّة  السّلع  استيراد  لاحتكار  النّخبة  مستوردو  جاء 
بيروقراطيّة  عراقيل  واضعين  والأدوية،  والملابس  كالأغذيّة 
أمام منافسيهم من المستوردين والأهّم من ذلك أمام المصنّعين 

.)Boucekkine/Bouklia-Hassane 2011 : 3( ّالخواص

منطق الليّبراليّة الجديدة في تحرير السّوق ينصّ على أنّ إلغاء 
الاحتكار والسّلطة التّقديرية للدّولة يحدّ من وصولها إلى الرّيع 
من  الغاية  القائمة على المحسوبيّة.  وبالتّالي يضعف شبكاتها 
ذلك تقليص جاذبيّة الدّولة للنّخب المحليّّة وإرغامها على التّحوّل 
إلى أنشطة أكثر إنتاجيّة )Krueger 1974(. مع ذلك، في الواقع، 
التّعاقب السّيء للإصلاحات الذي لم يأخذ بعين الاعتبار توزيع 
نتائج  عنه  نتجت  المختلفة  النّخب  مجموعات  على  السّلطات 
مختلفة. في الواقع، تحرير التّجارة في الجزائر لم يعالج مشكلة 
الاحتكار في الاستيراد. بل بالكاد حوّل الاحتكار من الشّكات 
الصّناعيّة المملوكة للدّولة إلى تكتّلات احتكاريّة من المستوردين 

الخواصّ مرتبطة بالنّخب السّياسيّة.

لوبي الاستيراد القويّ كان أكثر المتضّررين من التّنويع والتّقية 
الاقتصاديّة بما أنّ تقوية قطاع تصنيع خاصّ حيويّ يمكن أن 
يقللّ قدرته النّسبيّة ويهدّد وصوله إلى الرّيع. لذلك، إضافة إلى 
العراقيل السّياسيّة والأيديولوجية الموجودة لتطوري قطاع خاصّ 
مستقل ومنتج، قام لوبي الاستيراد بفرع التّكاليف الانتقاليّة من 

أجل الإصلاحات الدّاعمة للأعمال التّجاريّة.

غياب السّياسات الدّاعمة للأعمال

النّقد  مع صندوق  احتياطّي  اتّفاق  على  الحكومة  وقّعت  عندما 
خصخصة  في  قدما  بالمضّي  تعهدّت  1994م،  سنة  الدّولّي 
الشّكات غير الفعّالة المملوكة للدّولة وتحفيز القطاع الخاصّ على 
التّقية والتّصدري )Werenfels 2002 : 3(. مع ذلك، الإصلاحات 
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تّمت  الخاصّة  الصّناعة  الهيكليّ ضمن  التّحوّل  المحفِّزة على 
والحواجز  العراقيل  أغلب   ،)Bouazza et al.  2015( عرقلتها 
أمام تطوري القطاع الخاصّ كانت لا تزال موجودة. من الأهميّة 
نقص  من  عانى  الخاصّ  الأعمال  مجال  أنّ  إلى  هنا  الإشارة 
القروض، ومشاكل في الحصول على  كبير في الحصول على 

الأراضي والعراقيل البيروقراطيّة )نفس المصدر(.

إضافة إلى ذلك، توقّفت الشّكات الصّناعيّة غير المنتجة المملوكة 
أكثر  المحلّي  الإنتاج  أن تجعل  المفترض  من  التي كان  للدّولة 
النّافذ أي مصلحة في دعم  للوبي الاستيراد  تنافسيّة. لم تكن 
الصّناعي المحلّي  القطاع  فعالية  قد تحسّن  التي  الإصلاحات 
 .)Dahmani 2005 : 151( وتهدّد وصولها إلى إريادات الاستيراد
مثلما يشير الجدول رقم 3، بين 1990 و1997م كانت الجزائر أقلّ 

الدّول خصخصة للمؤسّسات في المنطقة.

الحاكم ضدّ الخصخصة  الائتلاف  مبّررات  بعض  أنّ  في حين 
كانت مبنيّة على مخلفّات الأفكار الاشتراكيّة وهواجس التّنمية، 
نطاق الخصخصة المحدود جدّا للشّكات الحكوميّة غير الفعّالة 
في  للاستثمار  الموجّهة  المتدنّية  القروض  نسبة  إلى  إضافة 
قيودا سياسيّة عميقة ضدّ نموّ قطاع  يعكس  القطاع الخاصّ، 
الاستيراد  في  الاحتكاريّة  التّكتّلات  عارضت  مستقلّ.  خاصّ 
خاصّ  قطاع  تطوري  إصلاحات  الكبير  السّياسّي  بنفوذها 
محلّي مُصنِّع، وعملت بنشاط على المحافظة على قدرتها في 

الوصول إلى إريادات النّفط، حتّ بالتّديد باستعمال العنف 
تعطيل  ذلك،  إلى  ضف   .)Dillman  2000  ,  Werenfels  2002(
لوبي الاستيراد لكل مبادرات خفض قيمة الدّينار بما أنّ العملة 
الوطنيّة المرتفعة القيمة تجعل الاستيراد مربحا أكثر. أضّر هذا 
بشكل كبير بالاستيراد في قطاع السّلع القابلة للتّداول وجعل 
.)Lowi 2007( ّمن البلد أكبر ضحيّة لأعراض المرض الهولندي

لنكون أكثر وضوحا، لوبي الاستيراد ليس بأيّ حال من الأحوال 
الجزائر.  في  منتجة  رأسماليّة  طبقة  نموّ  أمام  الوحيدة  العقبة 
بعد  ما  فترة  ميّزت  التي  القويّة  الوطنيّة  الأيديولوجيّة  الأسس 
الثّقة  الليّبراليّة ومعها انعدام  الاستقلال بقيت إلى غاية الحقبة 
الكبير في رأس المال الخاصّ. لا زالت تستعمل هذه الإيديولوجيا 
فقدانها  من  بالرّغم  الخاصّ  القطاع  تطوري  لعرقلة  براغماتيًا 
ذلك،  على  علاوة   .)Bouazza et al.  2015( جاذبيّتها  من  الكثير 
المستويات العالية لإريادات النّفط إلى غاية سنة 2014م، سمحت 
خارج  ظهرت  التي  التّجاريّة  الأعمال  بتقييد  السّياسيّة  للنّخبة 
دائرتها. مع ذلك، تفاعل سياسات برامج التّكييف الهيكليّ مع 
الخصوصيّات السّياسيّة والأيديولوجيّة للبلد أدّى إلى خلق لوبي 
استيراد قويّ جعل التّكاليف الانتقاليّة لتبنّ إصلاحات التّنويع 
عالية جدّا. بقي القطاع الخاصّ عالقا في قيمة مضافة منخفضة، 
ولم  والإسكان،  التّجارة  على  ركّزت  السّيع  الكسب  نشاطات 
يتمكّن من الخضوع إلى تحوّل هيكليّ مبنّي على وفورات الحجم 

والتّحديث التّكنولوجّي.

شكل رقم 6
القروض المخصّصة للقطاع المحلّي الخاصّ بعد برامج التكييف الهيكليّ

World Bank (2017( : المصدر
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شكل رقم 7
حصيلة الخصخصة في منطقة الشّق الأوسط وشمال أفريقيا )000.00 دولار(

Werenfels (2002( : مصدر البيانات

سنة 1997-1990

الجزائر

مصر
الأردن
المغرب
عمان
تونس

تركيا

9.3

1510.2

58.71

846.7

60.1

150.2

3,600.0

البلد

 إصلاحات تحرير السّوق



6

هيمنت على الكتابات الموجودة حول تنويع الصّادرات في الدّول 
المعتمدة على المسار التي  أو  القطعية  النّظيّرات  بالنّفط  الغنيّة 
الرّيعيّة المعادية  الدّول  لعنة الموارد، طبيعة  ركّزت على مخاطر 
للتّنمية وضعف المؤسّسات الرّسميّة. حاولت هذه الورقة إضافة 
لمسة للنّقاش بالقول أنّ الجهود الرّامية للتّنويع وإعادة الهيكلة 
السّياسيّة،  للائتلافات  وفقا  تتباين  بالنّفط  الغنيّة  الدّول  في 
التّدخّلات  مع  العنيصرن  هذين  وتفاعل  السّائدة،  الأفكار 

السّياساتيّة الخارجيّة.

الديناميّة  الحجّة.  هذه  لتوضيح  الجزائر  حالة  استعملت 
مّما وصفه  الجزائيّرة كان تحوّلا  السّياسيّة  للتّسوية  الرّئيسيّة 
التي  السّنوات  في  محتمل  تنمويّ  بنموذج   )Khan 2010( خان 
ضعيف  مهيمن  شكل  إلى  1988م،  عام  حتى  الاستقلال  تلت 
مقترنا  التّحوّل  هذا  كان  هذا.  يومنا  حتى  السّياسيّة  للتّسوية 
بالتزام أقلّ من جانب الائتلاف الحاكم لتنويع القاعدة الإنتاجيّة 
تنمويّة  رؤية  غياب  السّابقة،  الفترة  والتّقية. على خلاف  للبلد 
عدم  إلى  أدّى  السّياسّي  التّوافق  وتشتّت  المدى  بعيدة  وطنيّة 
الاستثمار في التّصنيع وزيادة المحسوبيّة والمحاباة من أجل 

البقاء السّياسّي قصير المدى.

الحقبتين  خلال  الصّادرات  تنويع  تعيق  التي  العراقيل  دراسة 
الأعمال.  بمجال  الدّولة  علاقة  طبيعة  على  مقرّبة  نظرة  يتطلبّ 
التّصنيع الذي قادته الدّولة كان ضروريّا للبلد كونه خلق قاعدة 
تصنيعيّة ونوّع الهياكل الإنتاجيّة للبلد بعيدا عن استخراج النّفط.

لكنّ هذه السّياسة الصّناعيّة أثبتت عدم قدرتها على الاستدامة 
تنافسّي يمكنه أن يأخذ  كونها فشلت في تعزيز قطاع خاصّ 
التّصنيع من مرحلة استبدال الواردات إلى مرحلة أكثر تحدّيا 
المال  ترقية رأس  الدّولة في  ريجع فشل  التّصدري.  قائمة على 
الخاصّ إلى عراقيل سياسيّة وفكيّرة استمرّت حتى في حقبة 
تحرير السّوق. لم تواجه برامج التكييف الهيكليّ هذه المشاكل، 
بل من خلال عدم أخذها بعين الاعتبار توزيع السّلطة في البلد 
ساعدت على ظهور قطاع استيراد نافذ سياسيّا سعى بنشاط 
لعرقلة نشوء قطاع تصنيع منتج، أعاق هذا بشكل كبير مستقبل 

تنويع الصّادرات.

بدلا من تقديم توصيات سياساتيّة سطحيّة حول ضرورة تطوري 
قطاع خاصّ ديناميكّي لدى الدّول الغنيّة بالموارد التي تّمي رفضها 
في أحسن الأحوال وفي أسوأ أحوالها تؤدّي إلى نتائج عكسيّة، 
قد يكون من الأفضل للمؤسّسات الماليّة الدّوليّة العمل في نفس 
السّياسيّة  الخصوصيّات  فأضل  بشكل  تستوعب  وأن  الاتّاه 
الحال على  هو  وهذا  المختلفة.  الدّول  الإصلاحات في  وتكاليف 

الغنيّة بالموارد يأن تُشكّ الإريادات  الدّول  وجه الخصوص في 
الخارجيّة علاقة أكثر تعقيدا بين الدّولة ورأس المال الخاصّ.

تسليط  من  فقط  ليس  السّياسّي  التّوافق  إطار  يمكّننا 
عليها  تقوم  التي  للسّياسة  عمقا  الأكثر  الأشكال  على  الضّوء 
المؤسّسات، ولكنه يوفّر لنا يأضا الأداة التّحليليّة للذّهاب أبعد 
من التّفسيرات الاختزاليّة والفصل بين مختلف أنواع المحاباة.

رغم ذلك، نزع هذا الإطار إلى التّقليل من أهّميّة الأيديولوجيّات 
في تحديد نتائج السّياسات. تقترح هذه الورقة استعمال إطار 
توافق سياسّي معدّل يعطي مساحة تحليل أكبر للأفكار، يمكن 
بأنّه راسخ ضمن الهياكل ومُشكَّ عن طيرق الحوافز  تصوّره 
السّياسّي  التوافق  إطار  يوفّر  السّياسّي.  التوافق  من  النّابعة 
المعدّل هذا نظرة دقيقة لفهم إدارة عائدات النّفط وجهود التّقية. 
المزيد من دراسات الحالة ودراسات المقارنة ضروريّة لتحسين 
الصّادرات في  لتنويع  والإيديولوجيّة  السّياسيّة  للعقبات  فهمنا 

الدّول الغنيّة بالنّفط.

خلاصة
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